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١‏ مقدمة 

المقدمة 

إن امد له فده واستعينه و ااتختراء ونعرتب إليه» وو د بالله من كزوة الشينا كر سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشيد أن لا إله إلا الله وأشتيك أن خمداً عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه » ورضي الله عن الصحابة والتابعين 
وعمن تبع نبجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 

أها بعل 

فإن الفقه دره ة الإسلام» وثروة ه أمة الإيمان» ولا يعرف قدره إلا اها وهو ذروة ف العلوم» وتاج العلماء» من حصل عليه وعمل 
به فقد أخذ بحظي الدنيا والآخرة» وصدق رسول الله صل الله عليه وسل: " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " »١‏ وناهيك بقواه 
لابن عباس: " اللهم فقهه في الدين"”. 

والبفه جوري عل قرام كي ترد إليه جزئيات كثيرة من مسائل الفقه» وعري عل عسائل مسارم :ووبة امن تدقيق المسائل اوعويضها 
ما يعرفه أهل الفقه والفضل» ولقد عق به الفقهاء عناية فائقة ثقَة ففتقوا مسائله» وخرجوها عل اصَولَ أصحابيم» وفرضوا فرضيات وقع 
بعضهاء وسيقع البعض الآخرء لأن الحوادث لا لتناهى» نظراً لاتساع دائرة الحياة» وتمدن البشرء واتساع مداركهم واختراعاتهم. 
ومن مسائل الفقه التى تعد من أدقه فهماً مسائل الحيل» لا أستبق الأحداث؛ ولكنني إن شاء الله سأسلط الضوء عليها بتوضيح 
غامضباء» وكشف حقائقها. 

.١١١ صحيح البخاري ج وص‎ ١ 

؟ صحيح البخاري جداص87. 

ولقد كانت البادرة الأولى أنني ألقيت جزءاً منها محاضرة في القاعة الكبرى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وحصل مالم أتوقعه 
من الإقبال والحضور من طلبة العلم الذين زادوني همة وأموا عل بإكال الجزء المتبقي بورااصيف ارك إل اطيل اخارة 
وصورهاء وضاق وقت الحاضرة عن الحيل الجائزة وصورها. 

وما وجدت م ومتابعتهم لمذا ا موضوع قررت الاستجابة» و 0-5 لي إلا ان اخوض غماره ل اخرى بإكال باقيه » وارتقاء 
هس أميه » وأن أجلي غموضه» وأميعل لثامه» وها أنا أب طريقة عر ضي لمذا ا موضوع: 

١‏ - فندت هذا الموضوع وجعلته في مقدمة وتّهيد وسبعة فصول. 

؟- حاولت جاهدا أن أسبل أسلوب هذا الموضوع الشائك حت يتيسر ويسهل تناوله لأكثر طلبة العلم. 

- د عمته بالاستد لال الكافي من الاب والسنة. 

4- ضربت له الشواهد والأمثلة حتى يتضح المقال بالمثال ولم أشأ أن أجعله مستفيضا في ضرب الأمثلة والشواهد طلبا للاختصارء 
وتحقيقاً لحدفي منه وهو الإ بانة عن هذا الموضوع الشائق الشائك المبتكر إن كان المقصود بالابتكار إإخراج عمل عصري جديد» لم يعمل 
بصفة الاستقلالية» و يفرد له ببحث مستقل على هذا المنوال» من التوسط في المقال» مع إيفاء ا موضوع حقه بالمثال» والا فالابتكار 
ع السبق في التأليف أمى يكاد يكون مستحيلا» فنحن خلف لسلف نقتدي لنبتدي» ونتبع ولا نبتدع» وها ترك الأول لاشو 
شيئا وقد قال الله تعالى: |اليوم أجلت لك ديك وأمُمت عَليكز نعمت ورضيت لكر الإسَلام ديناً] . 

وليست أمور الشرع جارية على ناموس العلوم الكونية من علوم الآلات وعلوم الطب والفيزياء والكيمياء والتجارب الحسية اللخاضعة 
للابعكار والاختراع. 

وأخيرا أرجو من إخواني إتحافي بملاحظاتهم القيمة فالمؤمن مرآة أخيه؛ وما كان من صواب في هذا البحث فن الله وما كان من 
خطأ فني ومن الشيطان» وأستغفر الله لذنبي كله وصلى الله وسل وبارك على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم. 


١‏ الآية "ا من سورة المائدة. 
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1٠:‏ تمهيك 


تمهيد 
امد لله الذي أنار عقول المؤمنين» وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلهاء والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» الذي 
أهأ بعك: 

فإن من أشد الضروريات التى طالب بها رب العزة والجلال» أن نعبده وحده ولانشرك به شيئًا وبين توحيده في أفعاله وأفعال عباده 
وأسعائه وصفاته مما يجب الإيمان به والتسليم له 

ثم ألزمنا بمأمورات» ونهانا عن محظورات» وفرض لنا فرائض» وسن لنا سننا وبهذا تكامل العقد ' وانعظم وتجانس الدين وانسجم» وتمت 
كلمة ربك الحسنى وأصبح لدين الإسلام الطريقة المثل في تحقيق الأمن والسعادة وما يحتاجه أي إنسان في حياته» وما ينجيه في دنياه 
راخدا 

وهذه النعمة ألا وهي نعمة الإسلام» التى امتن الله بها علينا يا قال تعالى: إبلٍ الله يمن عَليكر أَنْ هذا كذ للاإمان إِنْ كنت صَادِقِينَ| 
١‏ توجب علينا الشكر لمنعمها وتقتضي منا العمل على تطبيقها في سائر حياتناء ثم حملها للناس دعوة وجهاداً في سبيل الله عى وجل. 
0 كان الإسلام عزيز الجانب هبيب الصولة والجولة تفجر ت ينابيع العلم وتدفقت مناهله» وهكذا سنة الله في الأرض» 1 حت العم 
يقوى بقوة ة الإسلام ويضعف بضعفه. 

لقد كان مصدر العلم ولا زال ولن يزال إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء كاب الله عن وجل وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وهما المنبعان الأساسيان الخالدان» ويليهما من مصادر وأصول التشريع الإجماع وهو راجع إلهماء ثم استصحاب الحال 
ودليل العقل» وهذه الأربعة متفق عليها. 

وهناك أصول أربعة مختلف فيها وهي: شرع من قبلناء إذا لم يصرح شرعنا بنسخهء والثاني قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف» والثالث 
الاستحسان» والرابع المصلحة المرسلة. 

وجمل القول أن مصادر التشريع وأدلة الأحكام إما أصلية» وهي الاب والسنة 

١‏ الآية رقم 117 من سورة الجرات. 

والإجماع» واما تابعة وثي: استصحاب الخال ودليل العمل وقلنا إنه تابع لأنه إبقاء لمأ كان عل ما كان من الإثيات أو النفي» ط 
0 وشح من قبلنا إذا 1 م 00 بلسخه » 0 ا إذا / يظهر له مخالف» 0 0 امعط وسد 
بيني الفقيه فقهه 0 عند حدوث الوقائع والمشكلات فأقول 00 التوفيق: 

المصدر الأول: وهو القرآن الكريم: كلام الله تعالى المعجز في لفظه ومعناه الذي نزل به جبريل الأمين على قلب سيد الأولين والآخرين 
صل الله عليه وس بلسان عربي مبين وهو مابين دفتي المصحف المنقول إلينا نقلا متواترا لا زيادة فيه ولا نقصان ومن أصدَق من 
الله حديثاً] ١‏ إإِنَا نحن ْنَا لدم وإنا له سَافظونَ] * وهذا القرآن هو أساس الدين ومصدر التشريع وخة الله البالغة في كل عصر 
ومصرء تلقاه عنه أصحابه رضوان الله عليهم» تلاوة 4 ونفظا وؤراسة لمعانيف وغيلة افيه 

اراس انحن اسلين ١‏ اام كثوا. رؤويها الثرات باصا وتان سار وغيرضا أ 2 ا 
ا 000 

المصدر الثاني: السنة المطهرة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وهذا تقسيم لا من حيث ذاتها أو من 
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حيث هي. 

وأما أقسامها من حيث الرواية فهي على قسمين: 

و«اانديت لقصل بوهوم اليل تسعد ]لوسرل الله فون لله عليه وسلم فلم يسقط أحد رواته. 

؟- الحديث الغير متصل وهو ما أسقط منه راو فأكثر ويسمى في اصطلاح الأصوليين بالمرسل سواء سقط منه الصحابي أو غير 

الصحابي» وأما في اصطلاح المحدثين فالمرسل ما سقط منه الصحابي فقط» وأما ما سقط منه غير الصحابي فيسمونه المنقطع. 

وأما الحديث المتصل فهو على ضربين: 

أحدهما: الحديث المتواتر وهو الذي يرويه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب» وذلك من أول السند إلى منتهاه. 

١‏ الآية رقم 0 من سورة النساء. 

؟ الآية رقم 9 من سورة اجر. 

كل خذيت * إها العا ياليات "ونيديت #من: كز عل فيد فلتر ا ستيه من انار 

تأديما: حليك"الأناد أو ين الوانعد» أوهى الى يرويه :واحد أو اغنان من أول التلند إل متتادة» قزواته للا رلفرة. حك «التوائر ف 

الطبقات الثلاث؛ أعني طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة تابعي التابعين وإن بلغوا حد التواتر فيما بعد» لأن السنة قد دونت بعد 

عصر تابعي التابعين وأصبحت الأخبار معلومة بهذا التدوين. 

وغالب الأحاديث الواردة من هذا الباب؛ وزاد الحنفية ضرباً ثالثاً وهو المشهور وهو فوق خبر الآحاد ودون المتواتر وهو الذي ل يبلغ 

رواته عن الرسول صل الله عليه وسلم حد التواتر ولكنهم يبلغونه فيما بعد فإذا روى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أو 

اثنان من الصحابة ثم رواه عنهم جمع من التابعين يمتنع اتفاقهم على الكذب وهكذا حتى نباية السند في عصر التدوين» فهذا الحديث 

إسمى مشهورا عند الحنفية والمعول عليه في الشبرة هو الطبقة الثانية أو الثالثة من الرواة أي التابعون أو تابعوا التابعين. 

وليس المقام مقام التفصيل في كل من الأنواع المتقدمة وشروط العمل بها ومدى جتها فكانه في مظانه أن علبي الحديث والأصول 

ولكنه الإجمال وبيان العناية التي أولتها هذه الأمة الإسلامية هذه السنة المطهرة حيث حفظوها وكتبوها ورواها كل عن الآخر حتى 
عا يعظيا لمارا باللفكل وا لع أو لمق «قالطل لصيل لل وموك الله رطيل الله خلية وس وهذااهن خطائض و ابااوكال هلاه 

اشريعة وحدها قل القة عن القة يلخ به لني صل الله عليه وس م الاتصا خض اله به سين دون سائ ام 1. 

الثها: وأما الإجماع لغة فهو الاتفاق والعزم وفي اصطلاح الأصوليين: اتفاق مجتبدي العصر من أمة مد صل الله عليه وسل» بعد وفاته 

على أمى من أمور الدين. ش 

فقد انقطع التشريع والوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم واتنسعت رقعة الدولة الإسلامية وجدت حوادث ونوازل لم تكن من قبل 

أملتها الظروف التي نحياها والاتصاللات الأمم الأخرى وما هم عليه من عادات وتقاليد فاقتضى ذلك أن يجتهد الصحابة فن بعدهم 

في تلك الوقائع فإن اتفقوا على أ منبا عد ذلك إجماعاً وان اختلفوا فذلك هو غالب الأحكام ولكل مجتبد نصيب”. 

١‏ انر متدبة إن الفتلاع يكالها: 

؟ روضة الناظر ص51. 

رابعها: وأما استصحاب الحال ودليل العقل فعناه إبقاء ما كان على ما كان حق يقوم الدليل الذي يغيره. 

فإذا ثبت حك معين في الزمن الماضي فإنه يظل ثابتاً حتى يقوم دليل عليه بنفيه وإذا انتفى هذا الحم بقي منفياً حتى يقوم دليل على 

ثيوته. 


واستصحاب الحال أربعة أنواع: 


-١‏ النفى الأصل أو براءة ذمة. 
ا استصحاب الدليل مالم يرد مغير. 
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ع استصحاب الحكم مالم يرد مغيره 

4- استصحاب حال الإجماع إلى مسألة موضع خلاف. 

فثال الأول: وهو براءة الذمة أو النفي الأصلي أن الإنسان مباح له أن يفعل كل شيء حت يأتي الرسل ويحصل التبليغ» والعقل دليل 
للنفي» والأحكام الشرعية تدرك بالسمع. 

ومثال النوع الثاني: وهو استصحاب دليل الشرع مال يرد المغير فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص واستصحاب النص إلى أن 
برد النسخ. 

0 الثالث: وهو استصحاب الحم مالم برد مغير كاستصحاب الملك الثابت حتى أن المغير بالدفع » وشغل الذمة بالاتلااف 
عق يأق الإبزاءة 

ومثال النوع الرابع: وهو استصحاب حال الإجماع إلى مسألة موضع خلاف أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: الإجماع 
منعقد على صعة صلاته ودواما فنحن أاستصحب ذلك حق يان دليل يزيلنا عنه. 

وهذا النوع ليس بحجة في قول الأكثرية» لأن الإجماع في المثال السابق إِنما دل على دوام الصلاة حال العدم. فأما مع الوجود في 
أثناء الصلاة فهو مختلف فيه ولا إجماع مع الاختلاف لأن حقيقة الإجماع الاتفاق ولا اتفاق هنا١.‏ 

خامسها: القياس وقد عرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما في الحم كالحاق الأرز بالبر في الحم وهو تحريم 
الربا لجامع الكل أو الطعم أو الاقتيات والادخار والحاق النبيذ بائخمر في التحريم لجامع الإسكار. 

١‏ روضة الناظر طن اكوا 

ومن أدلة جوازه قوله تعالى: إفَاعتيِروا يا أولي الأبصار) »١‏ وقوله صلى الله عليه وسلم للنتعمية: " أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت 
قاضيته قالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء " ”. 

وللقياس مباحث جليلة تراجع في مظائها من كتب الأصول. 

ساكس شرع من قبلنا إذا لم يصرح قيطا كه وو ين الالفول الختلف فيها وقد حصل الإتفاق على أن ما أمرنا الله باتباعه من 
هذه الأحكام في كابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ملزماً لنا لا بطريق الشرائع السابقة بل بالنص الوارد في 
شريعتناء مثاله شرعية الصوم قال تعالى: يا أم ان آمنُوا كتب علكُالصَامْ > حب عل اَن من فبك ملك مون 0 
كا حصل اتفاق الأصولبين أيضاً على أن ما نهانا عن اتباعه ما في الشرائع السابقة لا يجوز انا اتباعه» لأن الببي عنه يعد نسخاً صريحاً 
بالاتفاق» ولا يجوز العمل بالمنسوخ» مثاله حل الأطعمة التي كانت حرم ص الود لمذه الأمة امحمدية قال تعالى: إوعل الذِينَ هادوا 
كر ذي ظفر ومن لمر الم ري علوم ا إلا ماحات يورم اه أو ما اخلط بعظي | 4. 

وأما الأحكام التي ورد ذكرها في القرآن الكريم أو السنة المطهرة دون أن نؤمى باتباعها أو ننبى عنها فهذا هو مثار النزاع ومحط اللحللاف 
بين علماء الأصول؛ وهذا ما أحيل القارىء الكريم عليه بكتب الأصوله. 

سابعها: قول الصحابي إذا ل يظهر له مخالف: وهو من الأصول امختلف فيا أيضاً فققد ذهب مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية 
والراح عند الحنابلة إلى أنه حجة يقدم على القياس ويخصص به العموم وقال الشافعي في الجديد وأبو اللحطاب من الحنابلة وعامة المتكلمين 
أنه لبس افتعة ولكل وجيف 

ثامنها: الاستحسان وللعلماء في الأخذ بالإستحسان وتفسيره أقوال ليس هذا مجالماء والصحيح من أقوالهم أنه لا يراد به الاستحسان 
العقلي المجرد من الدليل» وما المراد 

1ل من سور اشر 

" روضة الناظر ص ه١.‏ 

سورة البقرة آية 181. 
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4 الانعام آية 145. 
ه أصول البزدوي مبحث النسخء المغني في أصول الفقه للخبازيء المعتمد لأبي الحسين البصري» شرح البدخشي» أصول الشاشئي كلها 
2 مباحث النسخ. 1 1 ١‏ 


5 روضة الناظر ص 84. ١‏ 

به العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص فيكون هذا بمثابة تخصيص الدليل بدليل أقوى في نظر المجتهد. 

ومن امثلة ذلك: 

-١‏ أن يتيمم فاقد الماء لكل صلاة استحسانا والقياس أن التراب بمنزلة الماء فلا يتيمم حتى يحدث. 

؟- ومنه مسألة ما يسمى بالاستصناع وذلك كأن تتعاقد مثلا مع شخص على بناء بيت أو صنع سيارة أو حياكة ثوب» فالمعقود عليه 
معدوم وقت العمّد ولا يصح بيع الشيء المعدوم فكان القياس عدم جواز هذا العقدء ولكنهم ااه استحساناً لتيسير المعامللات 
وجرى عرف لحك سر م 

تاسعها: المصلحة المرسلة: ونصوص الشريعة العامة تدل عليها كقوله تعالى: إيريد الله يكر اليسر] ؟ إما يريد الله ليجعل عَليك من 


والعبلحة و سه مضرة لم يشبد لا الشرع بإبطال ولا باعتبار معين» ومثلوا ذلك مع القرآن في عهد أبي 3 
عندما استشرى القتل في القراء بعد وقعة المامة» ومثلوا كذلك بتترس الكفار جماعة من أسرى المسلمين» فإننا لو رميناهم قتلنا مسلماً 


معصوماً وهذا لا عهد به في الشرع» واوتكام بسلطرا عل مار المسلمين بالغلبة فقتاوهم ولاشك أن حفظ جميع المسلمين أقرب إلى 
مقصود الشارع وان أدى إلى قتل القلة من المسلمين الأسارى فهذه مصلحة ضرورية ليس لا أصل معين في نص أو قياس. 

وقد قسم الأصوليون المصلحة إلى ثلاثة أقسام: 

- مصلحة ضرورية وهي ما لابد منها في مصالح الدين والدنيا وهي على خمسة أضرب» حفظ الدين» وحفظ النفسء» وحفظ النسل» 
وحفظ المال» وحفظ العقل. 

؟- مصلحة حاجية وه ما احتاج إليها المكلفون مع عدم الضرورة الملجئة إليها بل من باب رفع الحرج والمشقة ومن أمثلتها الرخص 
التي شرعت في باب العبادات كقصر الصلاة» والفطر في السفرء وني العادات إباحة ما زاد على الضرورة من اقتناء الطيبات مأ كلا 
ومشريا ومليسا ومركاء وني المعاملات بالقراض والمساقاة والسلم» 

١‏ ريه الصاحة للدكتورحسين حامد حسان في مباحث الاستحسان عند الأعة الأربعة» وروضة الناظرص8. 

؟ الاية ١86‏ من سورة البقرة. 

الآية + من سورة المائدة. 

وفي الجنايات باحك باللوث وتميل الدية على العاقلة. 

«- مصاحة تحسينية وتسمى أيضاً كالية وهي مانزلت عن حد اللحاجة وعد تحصيلها من باب محاسن الأخلاق وكريم العادات. 
ومثالها أخذ الزينة في الصلاة والتقرب إلى الله بنوافل الطاعات١.‏ 

عاشراً. سد الذرائع وسنفرد لها كلاماً مستقلاً وشرحاً مختصراً في موضوعنا " ال حيل " للعلاقة الوثيقة بينهما. 

الحادي عشر: العرف وهو دليل من أدلة الشرع حيث لا يوجد النص» اوايفا هه ما هو أقوى منه من أدلة الأحكام الأعري: 
والمراد بالعرف ما تعارف الناس عليه واعتادوه ولذلك قيل “ العادة حككة "+ وذلك: > لو لق لا يدخل بيتا فإنهالا عدت يدحول 
المسجد لأنه وإن سمي بيتاً في اللغة فإنه لا يسمى بيتاً في العرف وكذلك لو حلف لا يأكل لحا لا يحنث بأكل السمك واتخلاصة أن ما 
تعارف الناس عليه من أوجه المعاملات والتصرفات يحكم بصحته طاما أنه لم يخالف دليلا شرعيا معتيراً؟. 

هذه هي أصول الأحكام وأدلة الشرع التي ,ببنى عليها الفقيه فقهه» ويلجأ إليها عند وقوع الحوادث والمشكلات وحيث إن موضوع 


١‏ تمهيد 


الحيل من أدق الموضوعات» ويتطلب من أراد أن حر في عبابه أن يجيد فيه السباحة» وأن يكون من ربانه؛ لذلك كان لزاماً عل أن 
أعطي هذه المقدمة الضافية امختصرة في الأدلة الشرعية لتعين المطلع على هذا الموضوع فهي أدوات لفهمه» ووسيلة لإيضاح غموضهء 
ولعلي ألتتي الضوء على جانب من جوانب الفقه» جانب حارت فيه العقول وتباينت فيه الأفهام ما بين مجيز له ومانع» هذا الجانب هو 
جانب الحيل في الشريعة الإسلامية كا أرجو أن أوفق في موضوع شائق شائك تكبدت مصاعبه ومتاعبه لأجلى غموضه وأميط لثامه» 
ولأجل العلاقة الوطيدة بنا الحيل وسد الذرائع والاشتباه الحاصل بياهما في كثير من المواضع ات ا مختصراً شافياً يزال 
فيه الالتباس ونتضح به أوجه الافتراق وأوجه الاجتماع بين هاتين القاعدتين قاعدة الحيل وقاعدة سد الذرائع فلنشرع في المقصود بعد 
ذل ليود سائليق العونا :مم المشيوفة: 

.5١١ص نظرية المصلحة د/ حسين حامد» وروضة الناظخرص85» شفاء الغليل‎ ١ 

* الاشباه والنظائر للسيوطى ص .٠١١-89‏ 


سد الذرائم: 

قله 
الذريعة لغة هي الوسيلة إلى الشيء» وابمع الذرائع قال ابن منظور: الذريعة جمل يختل به الصيد يمشى الصياد إلى جنبه فيستتر به ويرمي 
الصيد إذا أمكنه .١‏ 


وأما شرعاً فهي الشيء الذي أصله الحل لكنه يفضي إلى امحرم أو ما استخدم كوسيلة للمحرم. 

قال شيخ الإسلام ابن تهمية: " الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الثيء لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل 
حرم ولو تحردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لما مفسدة "", 

الفرق بين الذريعة والحيلة: 

الذريعة والحيلة قد تجتمعان وقد تفترقان» فالحيلة تجتمع مع الذريعة عند القصد وكل منهما تفترق عن الا خرى فيما عدا ذلك؛ فالذرائع 
والحيل قاعدتان متشاببتان» والكلام فبهما متداخل ولأجل هذا التداخل نلاحظ أن من كتب عنهما كابن تهية وابن القم يتكلم عن 
أحدهما أثناء الكلام على الأخرى ويستدل لأحدهما بأدلة الأخرى فابن تهِية مثلا اعتبر الذريعة إن كان إفضاوها إلى امحرم بقصد فاعلها 
من باب الحيل» وعلى تقسيمه توجد ذريعة ليست حيلة وحيلة ليست ذريعة» وذريعة هي حيلة) قال رحمه الله فصارت الأقسام ثلاثة: 
-١‏ ما هو ذريعة وهو ما يحتال به كابمع بين البيع والسلف» وكشراء البائع السلنة من عشتريها بأقل عن تارةبؤيا كثن أتررى: 
وكالاعتياض في من الربوي بربوي لا يباع بالأول نسأء وكقرض بن آدم. 

ادق اهو ؤوسة ل اليا كسس الأوتان فإنه ذريعة إلى سب الله تعالى وكذللك سي الرجل والد غيره فإنه قويفة إل أذ نسي 
والده وأن هذا لا يقصدهما مؤمن. 

“- ما يحتال به من المباحات في الأصل كبيع النصاب في أثناء الحول فراراً من الزكاة وكإغلاء القن لإسقاط الشفعةم. 

وابن اليم والشاطبي تحدثا عن المقاصد ثم عرضا لسد الذرائع ومنها إلى الحيل لأن الأمور بمقاصدها والذريعة والحيلة يرتبطان بالقصدغ. 
١‏ سان الغرب خت طن 6 ا 

* الفتاوى الكبرى جم ص 5ه؟. 

* الفتاوى الكبرى جم ص /اه7. 

4 انظر: إعلام الموقعين امجلد الثالث والرابع في مسائل العبرة في العقود بالمقاصد والنيات وسد الذرائع والحيل» وانظر: الموافقات الجزء 
الثانى كاب المقاصد. 

أما شواهد قاعدة سد الذرائع فأكثر من أن تحصى ومنها: 

. | قوله تعالى: إولا تسبوا الذينَ يعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بير عل‎ -١ 

دلت هذه الآية على عدم سب آلمة المشركين مع أن سبها قربة لكن لما كانت وسيلة إلى سب الله منعوا من ذلك. 

؟- قوله تعالى: إيا يها الذينَ آمنوا لا تقولوا راعتا وقولوا انظربًا واسمعوا وَلْكافِينَ عَدَاب ألم | ؛ووجه الدلالة أن الله نبى المؤمنين أن 
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ع الفصل الأول 


يقولوا راعنا قصدهم اللمير» لكن لما كان الييود يقصدون فاعلاً من الرعونة سد باب هذه الكلمة إلى غيرها مما لا يحتمل غير المراد. 
هذه شواهد من الّاب» وأما السنة فنها: ٠‏ ش ٠‏ 

)١‏ ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكائر أن يلعن 
الرجل :والديد: فقي :ريا شوك الله توكتك له" ارج واللية؟ قال جين الرعل . ١.‏ النشل امت انان ولشي أنه قبيني اننا عد 
؟) ما ورد عن النبي صلى الله عليه وس أنه كان يكف عن قتل المنافقين خشية أن يقول الناس إن مدا يقتل أصحابه ؛. 

0( ان اللي صل الله عليه وسلم غى عن بناء المساجد على القبور» ولعن من فعل ذلك» واص بتسويتها ونذى عن الصلاة إليها او 
عندهاء وعن إيقاد المصابيح عليها وما ذلك إلا اثلا تكون ذريعة إلى الشرك فيعبد أصحابها من دون اللده. 

والشواهد كثيرة على قاعدة سد الذرائع واغما القصد البيان والاختصار» وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيميه ثلاثين مثالا واستشبد لما 
بن القيم بتسعة وتسعين دليلا. 

وباحملة فقاعدة سد الذرائع ربع الشريعة - قال غير واحد من الأعْة وذلك ل امحرمات قسمان: مفاسد وذرائع موصلة إليبا» 
وكذلك القربات نوعان: مصالح وذرائع موصلة إلها فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام ربع الدين. 

ل سور لاسا 


* الآية غ١٠‏ من سورة البقرة. 
* صحيح البخاري جم ص ". 


؛ صحيح البخاري ج؛ ص 197., صعيح مسلم جم ص .١5‏ 
ه صحيح البخاري ج؟ ص98. 
5 الفتاوى الكبرى جم ص8 2754-70 إعلام الموقعين جم ص /159-1110. 


ع الفصل الأول 

الفصل الأول: تعريف الحيل 

قال ابن منظور: " الحول: الحيلة والقوة» قال ابن سيده: الحول والحيل ولول والحيلة والحويل والْحالدَ والاحتيال عر ب 
كل ذلك: الحذقٌ وجودة النظرء والقدرة على دقة التصّرفء والحيّل والمبوّل جمع حيلة» ورجل حول وحولة مثل ثمرّة» وحولة وحول 
وراك بلحو دوعر مله شين ال لا 

وقال الجرجاني: "الحيلة اسم من الاحتيال وهي التي تمل المرء عما يكرهه إلى ما يحبد"٠.‏ 

وقال الجوهري: "الحيلة بالكسر والاسم الاحتيال وهو من الواو وكذلك اليل والمَولٌ يقال: لا حيل ولا قوة لغة فى حول" قال 
الفزا: "هى أخين نف أي كارت اند نوما أحيل لنة .هآ شر قال ورين كيقال عالد حي ولا اد ولا احتِيالٌ و محال 
ادس 

وقال أبو البقاء: "الحيلة من التحول لأن بها يتحول فاعلها من حال إلى حال بنوع تدبير ولطف يحيل به الشيء عن ظاهره"م. 

وقال الراغب الأصفهاني في غى يب القرآن: "والحيلة ما يتوصل بها إلى حالة ما في خفية وكذا الحويلة وأكثر استعماها فيما في تعاطيه 
خبث وقد تستعمل فيما فيه حكمة» وهذا قيل في وصف الله ع وجل: إوهو شَّدِيد المحال| (الرعد: من الآية18) أي الوصول في 
خفية إلى الناس إلى ما فيه حكمه وعلى هذا النحو وصف بالمكر والكيد لا على وجه المذموم تعالى الله عن القبيح". 

وتما تقدم عل أن الحيلة قد تكون مصدر بمعنى الاحتيال. 

وقد تكون اسما لما به الاحتيال. 
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الفصل الثاني 


١‏ لسان العرب ج ١‏ ص وهل. 
* التعريفات لمجرجاني ص 54. 
الصحاح للجوهري ج ؛ ص 15817-15/81. 


؛ الفصل الثاني 

الفصل الثاني: إطلاقات الحيلة 

تطلق الحيلة على عدة معان نوجزها فيما يأتي: 

)١‏ تطلق الحيلة ويراد بها الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف»ء لأن فاعلها يتحول بها من حال إلى» وكل من حاول الوصول إلى 
أمى أو احلاص منه فيما يحاول به حيلة يتوصل بها إليه» وهي ببذا المعنى لا تشعر بمدح ولا ذم ولا نتقيد بخفاء أو ظهور في وسيلتها 
أو غيت. | ١‏ 

قال ابن العم في إعلام الموقعين: " إن مباشرة الأسباب حيلة على حصول مسبباتها فالأكل والشرب واللبس والسفر حيلة على المقصود 
منه» والعمود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيل على حصول المقصود عليه» والأسباب المحرمة كلها حيل على حصول 
مقاصدها منا ٠.١٠"‏ 

ممم علب طلقا في العرف اللغوي على ما يكون من الطرق انلحفية التي يتوصل 

بها إلى بلوغ المراد بحيث لا يفطن لما إلا ببوع من الذكاء» وإلى هذا المعنى أشار الراغب الأصفهاني: "والحيلة ما يتوصل به إلى حالة ما 
في خفية". 
وهذا الاستعمال أخص من وصفها في أصل اللغة فقد اشترط فيها الحفاء هنا في حين لم إشترط في الإطلاق الأول خفاءً أو ظهوراً. 
*) وتطلق الحيلة على الطرق اللخفية التي يتوصل بها إلى الغرض المذموم شرعاً أو عقلاً أوعادة» وإلى هذا المعنى أشار الراغب الأصفهاني 
فقال: وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث. 

وهذا الإطلاق هو الغالب عليها في عرف الناس أيضاً فإنهم يقولون فلان من أرباب الحيل» ولا تعاملوه فإنه محتال» وفلان يعلم الناس 
الحيل» ولا يريدون بها إلا المعنى المذموم. 

؛) تطلق الحيلة في عرف الفقهاء وا محدثين غالباً على الحيل المذمومة شرعاً وهى الطرق والوسائل الحفية التي تستحل بها امحارم وتسقط 
بها الواجبات ظاهرء وكل حيلة نتضمن إسقاط حتق لله تعاللى أو أو لآدميٍ فهي من هذا القبيل» كيل الهود التي من أجلها لعنهم الله 
تعالى. 

.55١ إعلام الموقعين ج" ص‎ ١ 

ه) وربما أطلقها بعض الفقهاء على المخارج من المضايق بوجه شرعي ويوجد هذا عند فقهاء الحنفية بكثرة قال اموي في الأشباه 
والنظائر: " الحيل جمع حيلة» وه الحذق وجودة النظر والمراد بها هنا ما يكون مخلصاً شرعياً لمن ابتلى بحادثة درينية ولكون المخلص 
من ذلك لا يدرك إلا بالحذق وجودة النظر أطلق عليه لفظ الحيلة "1. 

قلت: وهذا الاستعمال قليل وإن جاز شرعاً وساغ في اللغة ولهذا قال الراغب الأصفهاني: " وقد تستعمل فيما فيه حكة ". 

الموازنة بين الإطلاقات المتقدمة: 

الإطلاق الأول هو أعم الإطلاقات اللمسة حيث ل تقيد فيه الحيلة يخفاء أو ظهور ولا بمدح أو ذم إذ هي كا ميّ بك: التصرف 
الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال. 

ويليه في العموم الإطلاق الثاني وهو ما يتوصل به إلى المقصود بالطرق اللخفية. 

ويليه في العموم الإطلاق الثالث وهو ما يتوصل به إلى المقاصد المذمومة بالطرق اللحفية. 

وأخص مما تقدم الإطلاق الرابع وهو إطلاقها على الحيل المذمومة شرعاً ما هو عرف الفقهاء وامحدثين في الغالب حيث عرفوها بأنها 
ما يتوصل ببها إلى استحلال امحرمات وإسقاط الواجبات وتعطيل مقاصد الشرع من الوسائل التي ظاهرها الحل شرعاً وباطنها إسقاط 
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الفصل الثاني 
الحكى. 


وأخص من الإطلاق الرابع الإطلاق اللخامس وهو إطلاقها على مالم يذم شرعاً. 

وقد صنف بعض الفقهاء وخاصة فقهاء الحنفية في هذا النوع من الحيل وعرفوها بأنبا امخارج من المآزق بما لا يتعارض ومقاصد 
الشريعة: 

إذا عم هذا فإن الحيل تدخل الك الشرعي عبوما تكليفاً أو وضعاً وما يندرج تحتبا من أقسام كالواجب والمحرم والسبب والرخصة 
وغيرها. 

وبيان ذلك أن الحيلة جنس يدخل تحته التوصل إلى فعل الواجب وترك الحرم وفعل المندوب وترك المكروه» وتخليص الحق» ونصرة 
المظلوم وقع الظالم. 

قال ابن لقم في إعلام الموقعين: "واذا قسمت الحيلة باعتبارها لغة انقسمت إلى الأحكام امسة فإن مباشرة الأسباب الواجبة حيلة 
على حصول مسبباتها» فالأكل وما شاببه 


١‏ مز عيون البصائق شرع الأشباة والنظائز جع ص 14م: 

والسفر الواجب حيلة على المقصود منه» والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيلة على حصول المقصود عليه» والأسباب 
ص كلها حيلة على خطرل مقاصدها مك ويس كلامنا قٍِ الحيلة 3 الاعتبار العام الذي هو مورد 0 1 3 وحظورء 
محارم الله 0 الحيل " غلب عاك الحيل في عرف الفقهاء 0 التوع التو 8 يذم الناس 5 1 5 ا 
العاجز الذي له حيلة له لعجزه وجهله بطرق تحصيل مصاحه» فالاول ماكر مخادع» والثانٍ عاجز مفرط» والممدوح غيرهما وهو من إه 
خبرة بطرق احير والشر خفيها وظاهرها فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة التي يحبها الله ورسوله بأنواع اليل ويعرف طرق الشر 
الظاهرة وانخفية التي يتوصل ها إلى خداعه والمكٌ به فيحترز منبا ولا يفعلها ولا يدل عايياء وهذه كانت حال سادات الصحابة رضي 
الله عنهم ف نهم كانوا م النامن قلوباً وأعلم الناس بطرق الشر ووجوه لعدك وأتقى له من أن يرتكبوا منبا شيعا اوتاه 42 الدين 
؟ا قال عمر بن اتخطاب رضي ادم "لست حب :ولا حدققى لحي ' 4 '» وكان حذيفة أعلم الناس بالشر والفتن» وكان الناس إصالون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحير وكان هو يسأله عن الشر» والقلب السليم ليس هو الجاهل بالشر الذي لا يعرفه بل الذي يعرفه 
ولا يريده بل ,يريد احير والبر"١.‏ 

ام 

ل ل ا 
إلى أنه يوصل. 

ومثال ذلك ما رواه الإمام الشافعي في مسنده عن عروة بن الزبير قال: "ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاً فقال علي رضي الله عنه: لآتين 
عثمان فلأجرن عليك فأعلم ذلك عبد الله بن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك في بيعتك فأ على عثمان وقال: تعال اجر على هذا 
فقال الزييرة أنا شريكة فقال عتمان: آخر عل رجل شريكد الزبير": 

١‏ إعلام الموقعين جم ص ١غ‏ 7-9 ؟. 

* مسئد الشافغى ص غ8/". 

فشاركة الزبير لعبد الله بن جعفر في الصفقة منعت عثمان من الجر عليه. 

لأن الزبير معروف بحسن التصرف وإدارة المال فكان أن اتخذ هذه الحيلة لمنع اجر وليس لما ظاهر وباطن» ولكن الذهن لا يلتفت 
عادة إلى هذه الخيلة: 
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ه الفصل الثالث 


وأكثر ما تستعمل هذه الألفاظ (المكر والخديعة والكيد) في الفعل المذموم وهو الأشبر عند الناس وذلك بأن يقصد فاعله إنزال مكروه 
عق الا يمتحفة ومنة قول نبي صلى الله عليه وس " الخديعة في النار" ١‏ أي تؤدي بفاعلها إلى النار. 

وقد تستعمل تلك الألفاظ في الفعل المحمود وذلك بأن يقصد فاعله إلى استدراج غيره لما فيه مصلحته كا يفعل بالصبي أو المريض 
إذا امتنع من فعل ما فيه مصلحته كشرب الدواء ومنه قول اللي صلى الله عليه وسل: * الب ججدعة "7 فهذا آمن بانقداع: عند 
لققاء الأعداء لأنه يقصر أمد المرب ويوفر المال والجهد» ولكون 1ل واديعة والكيد ضرين: حسناً وسيئاً قال الله تعالى: إواللِينَ 


يمكرون السيئات 3 عدا ع مَك أولتكَ ظٍ يورأ 0 وقوله: ا جاءَهم ل ما رَادهم | إلا ور استكاراً ف الأرضٍ و 
الس ولا يحيق لمر السومٌ | إلا بأَهلِه| ؛ إأَفأمن الذي مكروا السيئّات أَنْ يخس الله يهم الأرضّ] ه محقم فق الآرات الل دفن 


لمكو تنبيهاً على جواز المكر الحسن ووصف نفسه تعالى باكر امسن . فقَال: 58 ومك الله والله خَيْرَ ألَا وين 5. 
ووصف نفسه بالخداع الحسن فقال: إإنَّ المتَافقينَ يحَادِعونَ الله وهو حَادعَهَم| ٠١‏ وبالكيد الحسن فقال: | كَدَلِكَ كنا ليوسفٌ ما 


را م يه روم 


كان ليخد ا ف دين املك ل أن شَاء الله | 5 


وعلى ذلك الاستدراج والإملاء والاستهزاء منه تعالى كا في قوله: إستستذ رجهم من يت لا يعون ل كُمْ إن كيدي متين| ه 
والمعنى في ذلك كله إمبال الله للعبد الجاحد 

١‏ صحيح البخاري جلا ص ه/. 

؟ صعيح البخاري ج؛ ص 55 صعيح مسلم جه ص 4# .١‏ 

* الاية رقم ٠١‏ من سورة فاطر. 

؛ الاية رقم ”4 من سورة فاطر. 

ه الاية رقم ه؛ من سورة النحل. 

5 الاية رقم 4ه من سورة ال عمران. 

الاية رقم ؟4١‏ من سورة السماء. 

6 الاية رقم ٠”‏ من سورة يوسف. 

9 الآية رقم 44 من سورة القلم. 

وتمكينه ل ال جاو بد ا و ل ل ين 
مخدوع عن عقله "» قال الإمام الراغب في كابه "الذريعة إلى مكارم الشريعة": " وهذه ألفاظ لولا أن الباري تعالى أطلقها في مواضع 
صوص ادا لاني صتيحة ذا جام يشر ضرف له على أن بحر ريا فطلا عن أن يري في مقف وإن قد يبا الب 
الصحيح تنزيها له وتعظيماً فيجب أن تلى في القرآن حيثما وردت ولا يتعدى بها "1. 


."ه١ الذريعة ص‎ ١ 


الفصل الثالث: ضابط الحيل الجائزة وغير الجائزة 
قبل أن نتطرق إلى هذا الضابط» ننظر في أصل معنى الحيلة لغة فإنها سلوك طريق يفضى إلى المقصود على وجه فيه حذق ومبارة وجودة 
نظر» ولا نستطيع أن نحرمها بإطلاق حينئذ ولا أن نحلها بإطلاق ولا أن تمدها بإطلاق ولا أن نذمها بإطلاق» إذا وجب النظر في 
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5 الفصل الرابع 


ضابط الحيل الجائزة: كل طريق مشروع يترتب على سلوكه تحقيق مقاصد الشارع من فعل ما أ الله به واجتناب ما نهى الله عنه 
وإقامة الحق وقع الباطل فهذا جائز مشروع. 

وضابط الحيل غير الجائزة: كل طريق يترتب عليه إبطال مقاصد الشارع أو العبث بها من إسقاط للواجبات وارتكاب للبحرمات وقلب 
الحق باطلا والباطل حما فهذا محظور يذم فاعله ومعلمه. 

وبين النوعين الجائز وغير الجائز من الفرق ما بين النور والظلام والحق والباطل والعدل والظلم والبر والإثم. 

وقد أجمل الشاطبي في كابه الفريد في بابه ما ذكرناه فقال: " لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة كا أنه لا يقوم 
دليل على تصحيح كل حيلة؛ وإنما يبطل منها ما كان مضاداً لقصد الشارع خاصة وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام» ويقع 
الاختلاف في المسائل التى نتعارض فيها الأدلة .٠"‏ 


١‏ الموافقات ج؟ ص /ا8, 


5 الفصل الرابع 


الفصل الرابع: في كيفية معرفة مقاصد الشارع 

سبق وأن قدمنا أن الحيل الجائزة هي الت لا تناقض مقاصد الشارع والحيل اللحظورة هي الت تناقض مقاصد الشارع» وحيئذ لابد 
من إعطاء الفهم الصحيح والبيان الكافي لبيان الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة هذه المقاصد حتى نستطيع أن نعطي كل حيلة ما 
يناسبها من الدكم. 

واليك ملخص ما قاله الشاطبى في كابه الموافقات في هذا الصدد قال: " الرانتفون من أهل العلم على أن مقاصد الشارع تعرف من 
ألفاظ النصوص ومعانيها النظرية جميعاً فينبغيي أن ينظر إلى الألفاظ على وجه لا يخل بالمعنى وإلى المعاني على وجه لا يخل بالألفاظ 
لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض ". 

ومن زعم أن مقاصد الشارع لا تؤخذ إلا من ألفاظ النصوص وظواهرها كالظاهرية أو لا تؤخذ إلا من المعاني النظرية. وإن عادت 
على الظواهر والنصوص بالتعطيل والإلغاء ما هو رأي المتعمقين في القياس المقدمين له على النصوص» من زعم هذا أو ذاك فقّد غلا 
في جانب الإفراط والتفريط ونظر إلى جانب من الشريعة دون جانب» وذلك بَعْدٌ عن الصراط المستقيم. 

فالصواب الذي عليه أكثر العلماء اعتبار الأمرين جميعاً على وجه لا يخل فيه المعنى النظري بالنص» ولا النص بالمعنى النظري وعلى 
هذا المذهب وحده الاعتماد في تقرير الجهات التى يعرف بها مقاصد الشارع فنقول وبالله التوفيق. 

إن مقاصد الشارع تعرف من جهات: 

أحدها: الأمى والنبي الواردان عن الشارع فالأمى يقتضي حصول المأمور به من المكلف» فوقوعه عند وجود الأم به مقصود للشارع؛ 
وعدم إيقاعه مخالف لمقصوده وكذلك الي يقتضي الكف عن الفعل المبي عنه. فعدم وقوع الفعل المنبي عنه مقصود للشارع وإيقاعه 
مخالف لمقصوده. 

فهذا وجه ظاهر عام لمن اعتبر مجرد الأ والنبي من غير نظر إلى علة ولمن اعتبر العلل والمصالح. 

الجهة الثانية: اعتبار علل الأعى والنبى ولماذا أمى الشارع ببذا الفعل» ولماذا نهى عن 

الفعل الآخر؟ ثم العلة إما أن تكون معلومة أو لام فإن كانت غير معلومة فلابد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا 
حتى يدل دليل على ذلك القصدء وإن كانت العلة معلومة اتبعت» حفيث وجدت وجد مقتضى الأ والمبي من قصد الشارع إلى 
إيقاع الفعل في الأمس» وعدم إيقاعه في النبي كالنكاح لمصلحة التناسل والبيع لمصاحة الانتفاع بالمعقود عليه والحدود لمصلحة الازدجارء 
وتعرف العلة هنا بمسالكها المقررة في أصول الفقه» فإذا تعينت عل أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه. 
ويغلب على باب العبادات جهة التعبد» وعلى باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني» والعكس في البابين قليل» ومن أجل هذا لم 
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5 الفصل الرابع 


يلتفت مالك رحمه الله في إزالة الأنجاس ورفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط الماء المطلق فيهماء واشترط لرفع الأحداث 
النية وان حصلت النظافة بدونهاء ومنع من إقامة غير التكبير والتسليم في الصلاة مقامهماء ومنع من إخراج القيم في الزكاة» واقتصد 
على مجرد العدد في الكفارات» إلى غير ذلك من المسائل التى تقتضي الإقتصار على فين اللطرطن يفيه أو يها عائاف ةروفان في باب 
العادات المعنى ققال فيها بقاعدة المصالح المرسلة» والاستحسان الذي قال فيه إنه تسعة أعشار العلم إلى ما يتبع ذلك. 

الجهة الثالثة: إن للشارع في شرع العبادات والعادات مقاصد أصلية ومقاصد تابعة وقد دلنا ثتبع النصوص وظواهرها وإشاراتها واستقراء 
معانيها النظرية أن الشارع ل يشرع من الأسباب العادية والعبادية الموصلة إلى المقاصد التابعة إلا ما عاد من تلك المقاصد على المقاصد 
الأصلية بالتوثيق والإحكام والتقوية والربط» فاستدللنا بذلك على أن ما كان من تلك الأسباب كذلك مما لم ينص عليه فهو موافق 
لمقاصد الشارع» وما كان منها مؤديا إلى إبطال المقاصد الأصلية منها وإزالتها فهو مناقض لمقاصد الشارع. 

فالتسبب إلى تلك المقاصد التابعة مشروع في الأول وغير مشروع في الثاني. 

ومثال ذلك: النكاح فإنه مشروع للتناسل بالقصد الأول ويليه طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من 
الاسقتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء والتجمل بمال المرأة أو قيامبا عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو 
إخوته والتحفظ من الوقوع في المحظور من شبوة الفرج ونظر العين والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبد وما أشبه ذلك 
جميع هذا مقصود الشارع من شرع النكاح بالقصد الثاني» فنه منصوص عليه أو مشار إليه» ومنه ما عل بدليل آخر» ومسلك استقرىء 
من 


ذلك المنصوص... فاصل الجهة الثالثة التي يعرف بها مقاصد الشارع أن المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام: 

١‏ - ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية وتوثيقها وتقوية الرغبة فيها فلا شك أنه مقصود للشارع» فالقصد إلى التسبب | ليه بالسبب المشروع 
موافق لقصد الشارع فيضخ. 

1 ما يقتضي زوال المقاصد الأصلية عيناً فلا (شك) أيضاً من أن القصد لها مخالف لمقصد الشارع عيئاً فلا يصح التسبب بإطلاق» 
ولا فرق 2 القسمين بين العبادات والعادات. 

-٠‏ ما لا يقتضي تأكيداً ولا توثيقاً ولكنه مع ذلك لا يقتضي رقع المقاصد الأصلية ولا إزالتها عيناً فهذا لا يصح في العبادات» وأما 
صحته في العادات فالنظر فيه مجال؛ فن قال بالصحة نظر إلى أنه يجوز حصول الربط والتوثيق بعد التسبب» ومن قال بعدم الصحة نظر 
لك أنه لا يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية وقصد الشارع التأكيد فلا يكون ذلك التسبب موافقاً لقصد الشارع فلا يصح. 

الجهة الرابعة: “بعك لاقيف قار احرف عن درج اله مه وام ال التي وان ضارا لل فصن لجاع إلى 
عدم الزيادة على ما كان موجودا قبل فإذا زاد زائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع فيرد عليه ما أحدث» أي يعتبر من قبيل " من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن الحم على ضربين: 

أحدقية انتسكت عه لأنه اكتدافة إن فيه ولا نوجي بترن لأا كالنوازل التي حدئت بعد رسول الله صلى الله عليه وسل 
فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنبها مع وجودها وإئما حدئت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها واجرائها على ما تقرر في 
كلياتها. 

اكه اطفاله راج وها اقبي جين يضقت وتدويز: الع توما عابو د لاما بعر [30-4 اق رمن التي على 
لله عليه وسلم من نوازل زمانه. ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعا بلا إشكال 
فالقصد الشرعي فيبا معروف من الجهات المذكورة قبل. 

ثانهما: أن يسكت عنه الشارع وموجبه المقتضي له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائّد على ما كان في ذلك الزمان فالسكوت 
في هذا الضرب كالتص على أن قصد الشارع أن لا يزاد ولا ينقص لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الك العمل موجوداً ثم 
لم بشرع له الحكم كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائّدة» وعفالفة لما قصده الشارع إِذْ هم من قصده الوقوف 
عند ما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النتقصان منه. 
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ومن أمثلة هذا الضرب: جود الشكر فى مذهب مالك فقد سئل مالك - رحمه الله - عن الرجل يأتيه الأم يحبه فيسجد لله عن وجل 
قن الاج لع ةا ا م ان الناس " قيل له إن أبا بكر الصديق فيما يذكرون جد يوم العامة شكراً لله أفسمعت 
ذلك؟ قال: " ما سمعت ذلكء فأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم أسمع له 
خلافاً "2 فقيل له: إنما سألك لنعل رأيك فنرد ذلك به» فقال: "نأتيك بشيء آخر أيضا لم تسمعه مني قد فتح على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعلى المسلمين بعده» أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا؟ إذا جاءك مثل هذا مما قد كان لناس وجرى على أيديهم لا 
يسمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك» لأنه لو كان إذكرء لأنه من أمى الناس الذي قد كان فيهم» فهل سمعت أن أحداً منهم سجدء فهذا 
إجماع إذا جاءك أمى لا تعرفه فدعه"؛ هذا تمام الرواية ذكرها في العتبية من سماع أشبب وابن نافع قال ابن رشد: "واستدلاله على أن 
النبي صل الله عليه وسل لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده بأن ذلك لو كان لنقل صحيح» إذ لا يصح أن نتوفر دواعي المسلمين على عدم 
نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ قال: وهذا أصل من الأصول وعليه أت إسقاط الزكاة عن اللحضر والبقول مع وجوبها 
فيها بعموم قول النبي صل الله عليه وسل: " فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر" أخرجه النسائي 
وأبو داود وابن ماجه. 

ا ا ركس عد النبي صلى الله عليه وس الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيهاء فكذلك ننزل ترك نقل السجود عن النبي 
صل الله عليه وسل في الشكر كالسنة القائمة في أن لا تجود فيه. والقضوه مو كنبا مضه نالك لاقن جعي انا بنهة لجيه آنا 
بدعة على الإطلاق» وإلا فقد وردت أحاديث في سجوده صل الله عليه وسلم شكراًء ذكرها صاحب منتقى الأخبار وترجم عليها باب 
جدة الشكر ولعلها لم تبلغ مالكا أو بلخته ول تصح عنده» وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح محلل وأنه بدعة منكرة من حيث 
إنه وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجعا كا كان أول مرة» وأنه 
كا لم بشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه» دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها وهو أصل صحيح» إذا اعتبر 
وضع به الفرق بين ما هو من البدع وما ليس متباء والله أعلم 1. 


٠‏ الفصل اتلحامس 

الفصل الخامس: أقسام الحيل 

ساليل إن فم 

القسم الأول: الحيل الجائزة: وهي ما كان المقصود منها جائزاً شرعاً من إثبات حق أو رفع باطل وهذا القسم .يتنوع باعتبار الطرق 
المفضية إليه إلى نوعين: 

النوع الأول: أن تكون الحيلة جائرّة موضوعة لذلك المقصود شرعاء ومن أمثلة ذلك: 

ما إذا اخاقت المرأة أنه يغيرها ووجها باليواج علها فاطيلة فى جح هذا الدع أن لققرط هي أن ونبا:ى"النقد أنه مق زوج ليا 
فأمرها بيدها- إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته. 

ومن أمثلته أيضاً المعاريض التي يقصد بها جلب مصاحة أو دفع مفسدة فإن فيها مندوحة عن الكذب وقد لقي النبي صلى الله عليه 
وسلم طائفة من المشركين وهو في نفر من أصحابه» فال المشركون: ممن أنتم؟ فقال النبي صل الله عليه وسل: نحن من ماء فنظر بعضهم 
إلى بعض فقالوا: أحياء ابن كثير فلعلهم منهم وانصرفوا١ء‏ وجاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: احملني فقال: ما عندي 
إلا ولد الناقة فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسل: وهل يلد الإبلّ إلا النوق ؟؟ وكقول انكليل: " هذه أختي 
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ابن وقول الفيكي + # تماد لديف المسول "06 تقل مز اام أذ بعك اللم رق وزوائئة بعيد! امدنع دار 119 فدهك وعدا رت كن 
فصادفته وقد قضضى حاجته» فمّالت: لو وجدتك 00 الحال التى كنت عليها لوجأتك فأتكر فقالت: فاقرأ إن كنت صادقاً فقال: 


فقالت: 7 

.١51 إقامة الدليل ص 50 ١ء إعلام الموقعين جم ص‎ ١ 

؟ سنن أبي داود ج؛ ص "6٠‏ سنن الترمذي ج؛ ص 08" وقال: حديث حسن صعيح غريب. 

" صحيح البخاري جلا ص 258 صعيح مسم جلا ص /1. 

غ صحيح البخاري جه ص 59. 

ه إقامة الدليل صه١7.‏ 

وهذا تحيل من عبد الله بن رواحة بإظهار القراءة لما أوهم أنه قرآن ليتخلص من مكروه الغيرة. 

وهذا التوع من الحيل لا ارتياب في حله. 

النوع الثاني: أن تكون الحيلة جائزة ولكنها لم توضع بالقصد الأول لذلك المقصود شرعاً. 

ومن أمثلة هذا النوع أن ينكح المرأة ليعتز بأهلها أو ليستعين بالهاء أو يمالها فيما لا يغضب الله فإن المقصود جائز ولكن التكاح لم 
يوضع لذلك شرعاً على وجه القصدء وإنما وضع بالقصد الأول لطلب النسل وعفة الزوجين عما حرم الله والمساكنة والازدواج وقد 
يستتبع المعاونة والنصرة فإذا تكح المرأة لما لا ينتفع به» أو لأهلها ينصرونه مثلا جاز ذلك التكاح لأن هذا المقصود لا ,تنافى مع 
مقاصد التكاح الأصلية» بل ربما كان 7 ها وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسل: " تمكح المرأة لأريع الما وبخمالها ولحسبها 
ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " 

القسم الثاني من الحيل: الحيل المحظورة: 0 يا كان اللتعيوة ‏ ااغريا مرا وهذا القسم يتنوع إلى ثلاثة أنواع. 

النوع الأول: أن تكون الحيلة محرمة في نفسها كالاحتيال على فسخ النكاح بالردة» وقد أجاد ابن القم في هذا الصدد فقال: الطرق 
االحفية التي يتوصل بها إلى ما هو حرم في نفسه بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال فت كان المقصود بها محرما في نفسه فههي حرام 
باتفاق المسلمين» وذلك كالحيل على أخذ أموال الناس وظلمهم في نفوسهم وسفك دمائهم وإبطال حقوقهم وإفساد ذات البين» وهي 
من جنس حيل الشياطين على إغواء بني ادم بكل طريق» وهم يتحيلون عليهم ليوقعوهم في واحدة من ستة ولابد» فيتحيلون عليهم بكل 
طريق أن يوقعوهم في الكفر والنفاق على اختلاف أنواعه» فإذا عملت حيلهم في ذلك قرت عيونهم» فإن مجزت حيلهم عن من صحت 
فطرته وتلاها شاهد الإيمان من ربه بالوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وس أعملوا الحيلة في إلقائكه في البدعة على اختلاف 
أنواعها وقبول القلب لها وتبيئته واستعداده فإن تمت حيلهم كان ذلك أحب إلههم من المعصية وإن كانت كبيرة» ثم ينظرون في حال 
من استجاب لهم إلى البدعة فإن كان مطاعا في الناس أمروه بالزهد 

.ه١صا١١ج صحيح مسلم بشرح النووي‎ ١ 

والتعبد ومحاسن الأخلاق والشيم » ثم أطاروا له الثناء بين الناس ليصطادوا عليه الجهال ومن لا عل عنده بالسنة» وإن لم يكن كذلك 
جعلوا بدعته عوناً له على ظلمه أهل السنة وأذاهم والنيل منهم وزينوا له إن هذا انتصار لما هم عليه من الحق» فإن أعجزتهم هذه الحيلة 
ومن الله على العبد بتحكيم السنة ومعرفتها والقييز بيتها وبين البدعة ألقوه في الكجائر وزينوا له فعلها بكل طريق وقالوا له أنت على السنة 
وها ف أها انمه أرياء ام وماد أنه اللرعة أقذاء امات رفور فبناقع أخل السنة ووم كدمق :ربعن اللنة قور ماه أجل الذعة 
حفرة من حفر النار» والقسك بالسنة يكفر الكائر م أن عخالفة السنة تحبط الحسنات وأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم 
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عقائدهم» وأهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم» وأهل السنة هم الذين أحسنوا الظن بربهم إذ وصفوه بما وصف 
به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوه بكل كال وجلال» ونزهوه عن كل نقصء والله تعالى عند ظن عبده به) 
وأهل البدع هم الذين يظنون بربهم ظن السوء» إذ يعطلونه عن صفات كله وينزهونه عنباء وإذا عطلوه عنها لز اتصافه بأضدادها 


م روئره دوئره 


ضرورة وهذا قال الله تعالى في حق من أنكر صفة واحدة من صفاته ورضفة العا بعس بعطرا ادر عات ذلك كد لي طلم يكذ 
55 فَأَصبِحم 95 اللحاسرين | (فصلت:”) وأحبر عن الظانين بالله فق البو أن علهم دائرة السوء وغضب الله علهم ولعنهم 
وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا فلم يتوعد بالعقاب أحداً عظم ممن ظن به ظن السوءء وأنت لا تظن به ظن السوء فالك وللعقاب» 
وأمثال هذا من ال حق الذي يجعلونه وصلة لحم وحيلة إلى الاستهانة بالكائر وأخذه إلا من نفسه. 

وهذه حيلة لا بنجو منها إلا الراعخ في العلى» العازقك بأشعاء الله وصبقاته فإنه كلنا' كان بالله أحرفت كان 1 اعد حهية وكيا كانابية 
أجهل كان أشد غروراً به وأقل خشية. فإن أَعزتهم هذه الحيلة وعظم وقار الله في قلب العبد هونوا عليه الصغائر وقالوا له أنها تقع 
مكفرة باجتناب الكائر حتى كأنها لم تكن وربما منوه أنه إذا تاب منها - كائر كانت أو صغائر- كتبت له مكان كل سيئة حسنة. 
فيقولون له كثر منها ما استطعت ثم أريح مكان كل سيئه حسنة بالتوبة» ولو قبل الموت بساعة فإن أَعِزْتهم هذه الحيلة وخلص الله 
عبده منها نقاوه إلى الفضول من أنواع المباحات والتوسع فيباء وقالوا له قد كان لداود ماثة امرأة إلا واحدة ثم أراد تكميلها بالمائة» 
وكان لسليمان ابنه ماثة امرأة» وكان للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان من الأموال ما هو معروف وكان لعبد 
الله بن المبارك والليث بن سعد من الدنيا وسعة المال ١ ١‏ 

ما لا يجهل و.نسوه ما كان لمؤلاء من الفضل» وأنهم لم ينقطعوا عن الله بدنياهم» بل ساروا إليه فكانت طريقا لهم إلى الله» فإن 
أَعزتهم هذه الحيلة- بأن تفتح بصيرة قلب العبد حتى كأنه يشاهد بها الآخرة وما أعده الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته فأخذ حذره 
وتاهب للقاء ربه . 

وامسكمر عد عذه اتنا الدنيا وحياته الدنيوية في جنب الحياة الباقية الدائة- نقلوه إلى الطاعات المفضولة الصغيرة ليشغلوه بها عن 
الطاعات الفاضلة الكثيرة الثواب فيعمل حيلته في تركه كل طاعة كبيرة إلى ما هو دونباء فيعمل حيلته في تفويت الفضيلة عليه» فَإن 
أغِزتهم هذه الحيلة - وهيهات - ل يبق هم إلا حيلة واحدة وهي أسليط أهل الباطل والبدع والظلية عليه يؤذونه وينفرون الناس عنه» 
ويمنعوهم من الاقتداء به ليفوتوا عليه مصلحة الدعوة إلى الله - وعليهم مصلحة الإجابة ٠١‏ 

النوع الثاني: من أقسام الحيل: أن تكون الحيلة مباحة تفضي إلى المقصود المحظور ا تفضي إلى غيره من المقاصد الحسنة كالسفر لقطع 
الطريق وقتل النفس التي حرم الله. 

ومثل من يسافر إلى الخارج لكي يرتكب ارم الله تعالى» فيصير السفر حراما تحرعاً قطعياً ونظيره كثير. 

النوع الثالث: أن تكون الحيلة مباحة شرعت لغير هذا المقصود المحظورء فيتخذها المحتال وسيلة إليه» ومن أمثلة ذلك الفرار من الزكاة 
ببيع النصاب أو هبته أو استبداله قبيل حولان الحول» وهذا النوع هو محل الاشتباه وموضع الزلل وهو المقصود الأول لنا من الكلام 
على الحيل المحرمة» ولم نتكلم على غيرها من الحيل التي ظهر تحريمها إلا من باب تقيٍ الفائدة فقطء مع ما يتبعه من الفوائد الأخرى. 
وهذا النوع - أعني ما كان المقصود منه محرماً والوسيلة مباحة ل تشرع له - حرام من جهتين: من جهة الغاية والمقصود» ومن جهة 
الوسيلة والطريق» أن من جهة الغاية فلآن الحتال قصد به إباحة ما عه الله واسقاط ما أفضةة واه من جهة الوسيلة فلأنه اتخذ 
آيات الله هزواً وقصل :السب ما لم شرع له» بل قعت فده فقن ساد الشارع في الغاية والوسيلة والشكة عهما. 

وهذا النوع من الحيل على عدة أضرك: 

الضرب الأول: الاحتيال لحل ما هو حرام في الحال كالحيل الربوية» وحيلة التحليل» والحيل الربوية نوعان: 
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/ الفصل السادس 


-١‏ أن يضم العاقدان في العقد احرم إلى العوضين أو إلى أحدهما عوضاً ليس بمقصود ليتخلصا به من التحريم ظاهراًء مثل أن يتعاقدا 
على بيع ربوي بجنسه متفاضلا ولأجل أن يتخلصا من التحريم في زعمهما يضمان إلى العوضين أو إلى أحدهما شيئاً آخر من غير الجنس» 
كأن يتعاقدا على بيع ألف دينار بألنفي دينار ثم يضمان إلى كل من العوضين أو إلى أحدهما ثوباً أو منديلا لا غرض فيه لواحد منهما 
إلا أن يتخلصا من حرمة الربا ظاهر» فتى كان المقصود بيع ربوي بيجنسه متفاضلاً حرمت المسألة عند مالك والشافعي وأحمد ومتقدمي 
الكوفيين وهو الذي تدل عليه السنة. 

؟- أن يضم العاقدان إلى العقد الحرم عقداً ليس بمقصود ليتخلصا به من التحريم أيضاً في زعمهما ومثاله أن يتواطا على أن يقرضه ألفاً 
بألف ومائتين» ولأجل أن بتخلصا من التحريم بزعمهما يبيعه المقرض سلعة لا غرض للمقترض فيها بألف وماتتين إلى أجل ثم .بيع 
المقترض هذه السلعة بعينها إلى المقرض بألف حالة» أو يبيعها المقترض لثالث أجنبي قد فهم غرضهما بألف حالة» ثم يبيعها الثااث 
للمقترض بنفس المْن وهو الألف» فآل ذلك في الصورتين إلى أن أقرضه ألفاً حالة ليردها إليه بعد الأجل ألفاً ومائمين ولكن في قالب 
تصرف جائز ظاهرا. 

الضرب الثاني: الاحتيال على حل ما انعقد سبب تحريمه وهو صائر إلى التحريم 5 إذا علق الطلاق بشرط كدخوها الدار مثلاء ثم 
أراد منع وقوع الطلاق عند الشرط» نفالعها لتدخل الدار وهي على غير عصمته فلا يقع الطلاق بعد ذلك إذا عادت إليه بعقد جديد 
ودخلت الدار» لأن التعليق غير قائُم حينئذ. 

الضرب الثالث: الاحتيال على إسقاط ما هو واجب في الحال كالاحتيال على إسقاط الإنفاق الواجب عليه» وأداء الدين الواجب» 


بأن يملك ماله لزوجته أو ولده فيصير معسراً فلا يجب عليه الانفاق ولا أداء الدين» وكن يدخل عليه رمضان ولا يريد صومه» فيسافر 
ل 


إسقاط الزكاة قبيل المول تب ماله 00 أهله» م أسترجاعه بعد ذلك» ٠‏ وكالاحتيال طٍّ إسقاط دق الشفعة : التي شرعت دفعاً 


للضرر عن الشريك أو الجار قبل وجوبباء فإن لو قائم وهو الشركة أو الجوار ولكنه لا يقتضي حكه إلا بالشرط وهو البيع فالبيع 
هنا كولان الحول في الزكاة فيعمد المحتال إلى إِزَالة الشرط بحيلة لمنع اقتضاء السبب حكمه. 


6 الفصل السادس 

الفصل السادس: أمثلة لحيل المحظورة 

بعد الكلام والتفصيل المتقدم أحب أن أسوق بعض الأمثلة على الحيل المحظورة والحيل الجائزة كي يتضح المقال بضرب المثال ويحسن 
الفهم الكامل لحيل وصورها المتعددة» وسأبدأ بالحيل المحظورة مستدلا لتحربمها من الاب والسنة والإجماع 

فأما الاب فنه أولا: قال الله تعاللى في أول سورة ة البقرة في وصف المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر إومن النّاسٍ مَنْ 
يَقُول امنا بالله يايد م الآخر وما هم يونين ياد عون اله وَالَِينَ آمنوا وما يحدَعونَ إلا اي م وما شْعرونَ في فلوبِم مض هادهم 
الله مرّضاً وَكم ا 0 ا كنا يدون | ١‏ وهذا وأمثاله كثير ثما ذم الله به المنافقين في كثير من السور المدنية كسورة البقرة 
والنساء والتوبة والمنافقون وقد سئل القرطي عن حكة كفه صل الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع علمهم بأعيان بعضهم فأجاب 
بأجوبة أمثلها ما ثبت في الصحيحين أنه صل الله عليه وس قال لعمر رضي الله عنه: " أكره أن يتحدث العرب أن ممداً يقتل أصحابه 
٠ '‏ ومعنى هذا أنه كف عن قتلهم خشية أن يقع بسبب ذلك تتفير لكثير من الأعرراب عن الدخول في الإسلام ولا يعليون حكمة 
قتله هم وأن قتله إما هو عل الكفرء :فا فإنهم نما يأخذونه تجرد ما يظهر لحم» فيقولون إن ممداً يقتل أصحابه» وهذا كا كان يعطي المؤلفة 
قلوبهم مع علمه إسوء اقم لاسا ولي ولأن ولايته المنافقين وحسن معاشرتهم ربما أدت إلى اسقالتهم فيما بعد ونزعوا عما 
هم فيه من النفاق. 


5112111612. 0 


/ الفصل السادس 


وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: " إنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان من الناس من 
يظهر الكفر ويخفي الإيمان لضعف المؤمنين وقوة المشركين " إلى آخر ما قاله فليتأمل في موضعه". 

والشاهد من الآيات على ذم الحيل أن النفاق حيلة ظاهرها الإيمان والتسليم وباطنها الكفر والتكذيب» والمقصود من هذه الحيلة إحراز 
دمائهم وأموالهم ومشاركة المسلمين فيما قد يحصاون عليه من المغائم وإيذاء المؤمنات وإذاعة أسرارهم إلى الكافرين وقد توعد الله المنافقين 
بالعذاب الأب وأخبر أنهم ييخادعونه وما يخدعون إلا أنفسهم ويمكرون به وما بمكرون 

ا 

صعيح البخاري جاص 1076» صعيح مسلم جم ص .١9‏ 

" مختصر تفسير ابن كثير ج اص 7. ٍ 

إلا بأنفسهم وأنهم فيما قالوا وفعلوا غير صادقين فلهم عذاب أل بما كانوا يكذبون» فهذه الحيلة هي رأس اليل المحرمة ظاهرها الطاعة 
وباطنها المعصية. 

ثانياً: وقال تعالى في سورة البقرة في قصة أصعاب السبت إولمد ع الذِينَ اعتدوا متك ف السبّت هنا 0 كووا قردة حابكين 


جِعلاها نكالا لا بين يديا وما حَلْمَها وموعظة للمتقيك| .١‏ 
وقد فصل الله تعالى هذه القصة في سورة الأعراف فمّال: |واسأهم عن ن الي ني كنت حَاضرة لبذ يدون في الست إذ تتم 
نهم بوم سم شرع ووم لا بون لا تأي كك تدهم با فوا يون وذ لت مذ مم م طون قوم له مهم أ 


ابد ره عراس سيو 


معلذبهم عَذَاباً شَديداً اا مَعذْرَة 0 5 ولعلهم 0 فآ ا م وا به ينا لين ينون عَنِ السوء ركد الينَ ا ِعذَابِ 


2هير توم سير 


يس با كوا يفون فنا ان ما بو َه الم وفوا دايا ؟» وخلاصة هذه القصة ما ذه المفسرون سافاً وخافاً 
أن الله أمى اليهود أن يكون عيدهم ابلمعة من كل أسبوع على ما هو ثابت في شريعتنا فأبوا إلا السبت فأجيبوا إلى ما طلبوا وأمروا أن 
يتفرغوا فيه للعبادة وحرم الله عليهم صيد السمك فيه ثم ابتلاهم الله سبحانه فكانت الحيتان تأتههم يوم سبتهم شرعاء ظاهرة على وجه 
الماء فإذا كان يوم الأحد لزمن سفل اليحر فل ير منين شيء حتى يكون يوم السبت الذي بعده وهكذا كا قال الله تعالى: [وَيوْم لا 
سَيبُونَ لا َعم | (أعراف: من الآآية11١)‏ » وقد مكثوا مدة لا يصيدونها في ذلك اليوم كا أمرهم الله» ثم اشتبتها أنفسهم فاحتالوا 
للاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في غيره بشت الحيل التي ظاهرها الامتثال وباطنها القرد والعصيان» حتى إذا فشا فيهم ذلك 
الممكر علانية نصحهم أحبارهم ورهبائهم وأبلغوا في النصح فل يقبلوا منهم فانقسم هؤلاء الناصصون إلى فرقتين: فرقة كفت عن النهي 
لعلمها حال القوم 0 هدايتهم» وفرقة اسعّرت على مم وتذكيرهم . 0 في دين الله وغرنا حل هداية المعتدين حت قالت 
لهم الطائفة التي نبت وكفت عن النهي !| إل تعظون قوماً الله مبلكهم أو ممم 0 ديد الأعراف: من الآية174) وهو سؤال 
استفسار فأجابت الطائفة التي اسقّرت على التذكير بما حكاه الله عنها |معذرة ِل ربك وأعلهم يَعُودَ] | (لأعراف: من الآية54١)‏ 
ومع ذلك لم يجدهم التذكير نفعاً واسهّروا على الاعتداء 51 سوا ما ذكووا به نينا الينَ 0 (لأعراف: من الآيةه5١)‏ 
وهم الطائفتان التي نصحت وكفت والتي نصحت ولم تكف عن النصح: (واخذنا لذن ظلموا بِعدّابٍ بئِيسِ 


١‏ الآبة ه55 من سوره ة البقرة. 
”5 لآبة ١511*‏ من سوره ة الأعراف. 


با كنوا يفسَقُونَ] (لأعراف: من الآيةه15) وذلك العذاب البئيس هو مسخهم قردة فانظر رحمك الله إلى حيل الهود وخداعهم 
فهذا دال على أن الأعمال بمقاصدها وحقائقها دون صورها وظواهرهاء» ودال على أن كل حيلة يترتب عليها العبث بفرع من فروع 
الشريعة فضلا عن أصل من أصوها محرمة أشد التحريم وأن صاحبها معرض لأن يعاقب بمثل هذه العقوبة الشنيعة ولحذا قال تعالى في 


511216120 "١ 


/ الفصل السادس 


قصتهم مبدداً كل من بِأت بعدهم ويتبع آقارهم | اها تكالا ل بن يدها وما حَلمَها وموعظة لمتقينَ| (البقرة:53) أي جعلنا هذه 
المسخة الشنيعة التى مسخناهم إياها عقوبة لما تقدمبا من ذنوبهم التي واقعوهاء وما أت بعدها من أمثال ذنوبهم أن يعمل بها عامل 
ومس 5 مسخواء وموعظة للمتقين إلى يوم القيامة١.‏ 

ولهذا حذر الني صلى الله عليه وسلم أمته من ارتكاب ما فعلته اليود من استحلال محارم الله بالحيل. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: " ثم بما يقضى منه العجب أن هذه الحيلة التي احتالها أصحاب السبت في الصيد قد استحلها طوائف من 
المفتين» حتى تعدى ذلك إلى بعض الحنابلة» فقالوا: إن الرجل إذا نصب شبكة أو شصاً قبل أن يحرمء ليقع فيه الصيد بعد إحرامه» ثم 
أخذه بعد حله لم يحرم ذلك» وهذه بعينبا حيلة أصعاب السبتء وفي ذلك تصديق قوله سبحانه: [فَاسْمْتَعُوا بحخلاقهم فَاسقْتَعم بخلاقكز 
ا اسم الذينَ من بكر بححلاقهم وَحْضْمم كلدي خَاضوا] (التوبة: من الآية5) » وقول النبي صل الله عليه وسل: " لتتبعن سنن 
من كان قبلكم عذو القلة القلة اسع الو بوغارا خروضي ايتقيرة» قالرا" با وشوك الله اليزة والفارع#اقال: فنا " وفوسدف 
تيح ١1‏ 

ثالث وقال الله تعالى في نبي عم المغنارة وق الرويعية: إوالْعطلقَات يتربصن بأنفسين ثلاثة قرو ولا - هن أنْ يكتمنَ ما حَلَقَ 
الله في أَحَامِنْ إِنْ كن . ومن بالله والْيوم الآخر 1 بِرَدْهنْ في ذَلكَ إِنْ أرادوا إصلاحاً ومن مدل الذي عَلبِينَ بالمعروف 
ولرجاك عدن درجة وال رك م 

ووجه الدلالة من الآية على تحريم الحيل أن الله تعالى حرم على المرأة إن كانت حاملا أن تكتم حملهاء وإن كانت حائضاً أن تك 
حيضهاء كذا فسر ابن عمر والحسن ومجاهد قوله تعلى: إولا يحل عن أن يَكُتمْنَ ما خَلقَ الله في أَرحَامِونَ| (البقرة: من الآية74؟) 
وكن يكتمن امل ثلا يشفق الرجل على الولد فيراجعهاء ويكتمن الحيض لإطالة أمد العدة فيلزمن الرجل من 


.80 4 انظر تفسير القرطبي ج ١اص 7*9 وجلا ص‎ ١ 

' إقامة الدليل ص .151-17١‏ 

" الآية .77 من سورة البقرة. 

الإنفاق عليين ما لا يلزمه شرعاء وقد اعتبر الشارع قول المرأة في الحيض واحجل» لأن هذا أمى لا يعلم إلا من طريقهاء وعدن إفامة 

البينة عليه غالبا فالاية دلت على تحريم اليل الاتية: 

-١‏ أن تقول المطلقة حضت وهي لم تحضء لتذهب بحق الزوج في الرجعة. 

2 المطلقة لم أحض وه قد حاضتء لتأزمه من النفقة ما لا يلزمه يا هو شائع في عصرناء أو لتغر الزوج بالمهلة» في الرجعة 
تتقضي العدة فينقطع حقه فيا 

+- كلك يوم ى الخامل أن تك اخ تكاوج باضاح أمد الاجم حت ل تر لي راح ا 

4- كا يحرم عليها أيضاً أن تكتم امل لتلحق الولد بغيره» كا كان الأمى قبل الإسلام» قال قتادة: كانت عادتبن في الجاهلية أن يكتمن 

امل ليلحق الولد بالزوج الجديد فففي ذلك ولك" الاية. 

فهذه كلها طرق خفية من قبل الذهن لا يتفت إلها عادة ويتوصل بها إلى مضارة الزوج. 

اذل هال دكن أ أحق برَدَهنَّ في ذَّلكَ إِنْ أََادُوا إضلاحاً] (البقرة: من الآي27) أن الرجل إنما يباح له المراجعة ما 

دامت المرأة في العدة إن أراد معاشرة المرأة بالمعروفء فإن أراد بالمراجعة مضارة الزوجة فلا يباح له ذلك بل يحرم عليه ذلك ا 

يدل عليه مفهوم الشرط في الاية. 

وتقرير كون المراجعة للمضارة حياة أنبا تصرف شرعي جعله الله من حق الزوج ما دامت العدة باقية» فظاهر المراجع المتحيل إرادة 

الععشرة بالمعروف» وباطنه المضارة للزوجة» وهو أن يترك المرأة لا يؤويبا إليه» ولا يدعها تبين بانقضاء العدة فتتزوج غيره» وقد يقصد 


/ الفصل السادس 


من ذلك أيضاً تطويل العدة عليهاء فظاهرها مشروع؛ وباطنها محظور» فرتب الله الحكم وهو التحريم رتبه على الباطن دون الظاهر» فدل 
ذلك على أن العقود المشروعة إذا اتخذت وسيلة إلى غير ما شرعت له ثما حرم الله كان ذلك حراماء وكذلك إذا اتخذت ذريعة لإسقاط 
ما أوجبه الله تعالى 010 أو لعباده. 

رابعاً وقال الله تعالى: |الطّلاق مرَّنَان قَمْسَّاكَ مروف ال بإحسان ولا يحل ) لكر أَنْ تَأَحْدُوا 5 تيتَموهن مَيئاً إلا أَنْ ينا 


عع 1# يه 


ابيا ذو له إن فم ألا ييا دوه له لا ناح عا فم الث بد يك حو الله علا ُو ومن يذ لوه 


مير داس رخن ٠.‏ رصيق 


لله فاتك هم الظامود|. (البقرة 1) إن لها لا تحل له من بد : حت تمكح روجا غيره فَإِنْ طلَْهَا قلا جتاح عَلِمًا أن 
باجعا إن طن أن يما جدود الله وتلل دود الله ينها لقُوم 00 .١‏ 

دل قوله تعالى: َمْسَاك مروف أو 1 بإحسان| (البقرة: من الآية9؟5) الآية أنه يحرم العلا قل الرتعدة اهار وريد 
بذلك عضلها عن الزواج» أو تطويل العدة عليهاء أو إلجائها إلى أن تفتدي نفسها منه بشيء من المال من غير أن يكون هناك نشوز منها 
أو فاحشة أو ما شابه ذلك فيفعل ذلك حيلة منه إلى ارتكاب المحظور بسبب مشروع في الظاهر فيحرم السبب تحرعاً للوسائل. 

ودل قوله تعالى: إولا يحل لكر أَنْ تََحْدُوا ما آميتمُوهنَ شَيئاً إلا أَنْ يكنا ألا يقيمَا حَدُود الله| (البقرة: من الآيةو09) على أنه 
يحرم على الرجل أن يضار زوجته بدون وجه حق ليحتال بذلك على أن تخالعه بمال ها أخذ من مال فهو حرام. 

كا دل قوله تعالى: قن حَفتم ألا بقِيمَا حدود الله قلا جاح عَلِمًا فيما افتَدتْ به] (البقرة: من الآية778) على أن الخلع المسموح 
به شرعاً هو فيما إذا خافا ألا يقيما حدود اللهء فإذا كرهت امرأة المقام مع زوجها فلا جناح عليها أن تبذل له مالا ليفارقهاء ومن 
الحيلة أن يتخذ الخلع حيلة على حل الهين كا أفتى به بعض الفقهاء بناء على أن الخلع فسخ لا طلاق» وصورته: أن يقول الرجل مثلا 
ازوظقةة إندوعات الدان فأنت طالق» فلاجل أن تدخل الدار ولا يقع عليبا الطلاق يخالعها ثم تدخل الدار وهي مخالعة» فيحصل 
الحلوف عليه وهي خارجة عن عصمته» ثم يعمد عليها من جديد» هذا بناء على أن الحلع فسخ لا طلاق. 

وإليك ما قاله ابن القَبم رمه الله في هذا الصدد: " ومن الحيل الباطلة الحيلة على التخلص من الحنث باتملع ثم يفعل المحلوف عليه في 
حال البينونة» ثم يعود إل التكاح» وهذه الحيلة باطلة شرعا وباطلة على أصول أت الأمصارء أما بطلانها شرعا فإن هذا خلع لم إشرعه 
الله ولا رسوله» وهو تعالى ل يمكن الزوج من فسخ النكاح متى شاءء فإنه لازم؛ وإنما مكنه من الطلاق» ولم يجعل له فسخه إلا عند 
التشاجر والتباغض إذا خافا أن لا يقيما حدود الله» فشرع لمما التخلص بالافتداء» وبذلك جاءت السنة» ولم يقع في زمن رسول الله 
صبلى الله عليه وسلم ولا زمن أححابه قط خلع حيلة» ولا في زمن التابعين» ولا تابعييم» ولا نص عليه الأثئمة الأربعة وجعله طريقًا 
التخلص من الحنث» وهذا من كال فقههم 

١‏ الآية من 79«-."7 من سورة البقرة. 

رضي الله عنبم؛ فإن انلع نما جعله الشارع مقتضيا للبينونة ليحصل مقصود المرأة من الافتداء من زوجهاء وإنما يكون ذلك مقصودها 
إذا قصدت أن تفارقه على وجه لا يكون له عليها سبيل» فإذا حصل هذا ثم فعل المحلوف عليه وقع وليست زوجته فلا يحنث» وهذا 
نما حصل تبعا للينونة التابعة لقصدهماء فإذا خالعها ليفعل امحلوف عليه لم يكن قصدهما البينونة؛ بل حل الهين» وحل الهين إنما يحصل 
تبعاً للبينونة لا أنه المقصود بانذلع الذي شرعه الله ورسوله» وأما خلع الحيلة لخاءت البينونة فيه لأجل حل الهين» وحل المين جاء 
لأخل البينونة» فليس عقد اكلم بمقصود في نفسه للرجل ولا للبراة والله تعالى لا شرع عقداً لا يقصد واحد من المتعاقدين حقيقته» 
واثما يقَصدان به ضد ما شرعه الله له» فإنه شرع لتخلص ااراة من الزوج» والمتحيل يفعله لبقاء اللكاح» فالشارع شرعه لقطع اللكاح» 
والتحيل يفعله لدوام ع . ٠‏ 

له ها إفإِنْ طَلَمَهَا قلا تحل له من بعد حت تكح روجا غيره إن طَلَّهَا قلا جتاح عَلِِما أَنْ يترَاجَعا إِنْ ظنا أَنْ يقِيمَا حدود 


/ الفصل السادس 


رلك 0 10 0 اه إذا أحلها طلتهاء أو بنويه بقلبه» أو يضقا عليه قبل 
را 5 الأول والثاني» وهذا لعن 6 الله صل اللدعلية 0 الخال وا محال له» واعى الخال نما ميكها را وقال خليفته الثاني 


رضي الله عنه: لا أوق تحال ولا ملل له إلا رجمتهماء وهو مشهور محفوظ كا قال شيخ الإسلام ابن تمية» وقد أطال رحمه الله في هذا 
العيدد فليراجع كلامه فهو مفيد سديد؟. 


خامسة وقال تعالى: إن ونام بِلَونَا أَحَابٌ النة إذ أَقْسَموا صما مصبحين ولا يسو فطلافقٌ َم طَائفُ 9 ن ريك وهم 


هده د ملاوع 


اعون فَأَصبحَتُ كالصرم تَنَادوا مصبحين أن عدوا عل 2 إِنْ كم صارمين َانطلقُوا وهم كافون مم ا العوم عير 
مسكين وَعَدَوَا عل حَرد َادرينَ فلا رأُومًا الوا نا حار ا ري قَالَ أوسطهم أل أقل لك أولا رن َاْوا سياد 
نان ان فقيل بهم عل بض يَلاومُونَ وا ياو نا نا طَاغَ عسَى وبا أ دنا حيرا منها إن إلى ربا راغبون 


كدَلك الا أت الآخرة كر ان كانواار ون افون 


.7/٠١ إعلام الموقعين جلا ص‎ ١ 

" انظر الفتاوى الكبرى جم ص78 وما قبلها وما بعدها فى نكاح التحليل» وانظر كذلك منار لسبيل ج”ا ص 11. 

م الآية من 0-11 من سورة القل. 

ووجه الدلالة منها على تحريم الحيل أن الله تبارك وتعالى عاقبهم بتحريق بستائهم لما عزموا حرمان المساكين من حقوقهم المشروعة في 
الزكاة بحيلة تمنع عن إقضاء المكب .سك حينة معزو وافسيمها أن يجذوا ثمار بستانهم في آخخر الليل حيث لا يراهم أحد ول 
ينقص منه شيء إسبب الصدقة» فيكون حصادهم وقت الجذاذ في وقت ليس فيه فقراء فلا يلزمهم التصدق عليهم لعدم وجودهم 
وقد ذكر المفسرون أن أصعاب الجنة هوا ء كانوا بأركن العزخ قريبا من يعاق وكانت هذه الجنة لرجل يودي حق الله فيها ويطعم 
الفقراء والمساكين» فليا مات قال بنوه: " إن كان أبونا لأحمق حين يطعم منها الفقراء والمساكين» فلما طاب ثمارهاء ودنا قطافها أقسموا 
ليقطعن ثمارها في وقت يغفل عنه المساكين» وهو آخر الليل وأول النبار حت لا ينقص من ثمارها شيء يسبب الصدقة " ثم دار ينهم 
وقد سثل قتادة عن أصعاب الجنة أهم من أهل الجنة أن من أهل النار؟ فقال: " لقد كلفتني تعبا "؛ وعن الحسن: قول أصحاب الجنة: 
إإنا إل.رينا راغبون| (القلى: من الآية؟م) لا أدري إيماناً كان ذلك منبمء أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة» 
فتوقف في أمرهمء والأكثرون على أنهم تابوا وأخلصوا ١‏ . 

هذه طائفة من الآيات الدالة على تحريم الحيل المحرمة التي تناقض مقاصد الشارع تنبئك عن بقية الآيات التي بمعناها. 

وأما الأحاديث الدالة على تحريم هذا النوع من الحيل فإليك طرفا منها: 

-١‏ عن غمر بن الخطاب زغى الله غنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: " إنما الأعمال بالنيات» وانها لكل امرىئٌ 
ماوق قو كانت ره إلى الله سواه فيجر نه إلى الله ووسواته مويق قانع قرسو] ليها ضيها ازا اهمها يديه إلا 
هاجر إليه ا 

دل هذا الحديث على أن الأعداد بمقاصدهاء وأن العقود بحقائقهاء فن نوى بعقد البيع الربا وقع في الرباء ولا يخلصه من الثم صورة 
البيع» ومن نوى بعد التكاح التحليل كان خللا» ودخل 2 الوعيد على ذلك باللعن» ولا خلصه من ذلك صورة اللكاح» 

81/8-71/١ تفسير القَرطبي ج اص "- ه» زاد المسير ج م ص ١1/ا71/8-9. فتح القدير ج  ص‎ ١ 


؟ صحيح البخاري جا ص 07 صعيح مسلم ج ” ص /4. 
وهكذاء وقد ترجم البخاري في كاب الحيل على هذا الحديث " باب في كاب الحيل وأن لكل امرئ ما نوع في الأيمان وغيرها ". 


511216120 5” 
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قال ابن حجر: " قال ابن المنير: اسع البخاري في الاستنباط» والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات» كمله البخاري عليها 
وعلى المعاملات» وتبع مالك في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصدء قال: والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل 
من أقوى الأدلت ووجه التعمي أن المحذوف المقدر "الاعتبار"؛ فعنى الاعتبار في العبادات إجزاوُها وبيان مراتبهاء وفي المعامللات 
وكذلك الأبمان الرد إلى القصد "1. 

؟- وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى لله عليه وسل: " يمينك على ما يصدقك به صاحبك " .وني لفظ: " 
البمين على نية المستحلف ". 

وظاهر هذا الحديث أن البمين على نية المحاوف له ظالماً أو مظلوماء وهو يعارض حديث: " إنما الأعمال بالنيات "© فإنه يفيد بعمومه 
أن الأبمان - وهي من الأعمال - على نية الحالف ظاماً أو مظلوما ويدفم التعارض بما روي عن إبراهيم النخمي أنه قال: " إذا كان 
ليباق انا فالنية نية الحالف» واذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف " ذكره عنه الترمذي» وكذا البخاري تعليقا 
بعييقة اللمزم في خاب الإ كاه من صصيحة» قال الدافظ ف الفتيم: وصله عد بن اللمبين في جاب الآثان عن أني .حنيفة عن حماذ. عنه 
بلفظ: " إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فالهين على ما نوى وعلى ماروىء وإذا كان ظالماً فالهين على نية من استحلفه "4. 

والى مثل هذا ذهب مالك وابو حنيفة وا حمد واسحاق وجمهور العماءه. 

قال ابن العربي المالكي في شرح الترمذي: " وما روي نا التفطن بحقيقة الخال عن أحد قبل إبراهيم النخعي» وهذا بديع من الفقه "5. 
فهذا الحديث يدل على أن التحايل في الأبمان بالمعاريض والتورية ليقطع حق أحد 

١‏ فتح الباري ج ١‏ ص /اا". 

.807 صحيح مسلم جه ص‎ ١ 

٠‏ صحيح مسلم جاه ص807. 


الباري ج١١‏ ص ه9”. 
0 ا مرجع السابق. 
1١‏ شرح الترمذي. 
لا يجوز بحال من الأحوال» ولا يبرئه من الله الذي لا تخفى عليه خافية» وهو حانث في بمينه» مأخوذ بظلمه. 
م- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترتكبوا ما ارتكبت الههود» فتستحلوا حارم الله بأدنى 
اليل 
قال شيخ الإسلام ابن تهية: " رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة قال: حدثنا أحمد بن مد بن مسلم حدثنا الحسن بن الصباح الزعفراني 
حدثنا يزيد بن هارون حدثنا مد بن عمرء هذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره ويحسنه تارة» وأحمد بن مد بن مسلم المذكور 
مشهور ثقّة» ذكره اللحطيب في تاريخه كذلك» وسائر رجال الإسناد أشبر من أن يحتاج إلى وصفهم .٠"‏ 
ؤقال ان كتين "وهذ] إسناة.حيدة وأحد ين مد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الحطيب البغدادي» وباقي رجاله مشبورون على 
شرط الصحيح "7. 
قلت: وهذا الحديث نص صريم في أن الاحتيال إلى محارم الله بأدنى الحيل حرام» وأن ذلك من شأن عمل الهود الذين لعنهم الله في 
ابه وعلى لسان رسوله ومسخهم قردة وخنازير» ولذلك حذر النبي صل الله عليه وسلم أمته من صنيعهم اثلا يصيبهم ما أصابهم» وإنما 
وصفهم النبي فيل الله عليه وسل وشبههم بذلكء لأنهم بيت المكر والخداع والحبث والغدر من قديم الزمان إلى يومنا هذاء فهم البلاء 
والداء العضال في كل أمةء وهم أصحاب حيلة السبت والشحوم وغيرهما من الحيل. 
وقد كانوا على عهد النبي صل الله عليه وسلم يتفننون بأنواع الحيل للكيد له ولأععابه فرد الله كيدهم في نحورهم فن ذلك: 
أ- أن بني النضير احتالوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إلى جنب جدار بيت من بيوتبم» فصعدوا إلى السطح ليلقوا عليه 


هم 511216120 
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رحى» فنزل عليه الوحي فرجع إلى المدينة وحاصرهم وأجلاهم كا في سورة الحشرم. 
ب- أنم مكروا به بعد غزوة بدر بإرسال رئيسهم وشاعرهم كعب بن الأشرف إلى 


.١٠١* الفتاوى الكبرى جم ص‎ ١ 
ص /ه.‎ ١ ؟ تفسير ابن كثير ج‎ 
تفسير القرطبى ج /اص "- ه.‎ ” 


مك يحرض قرشاً ويندب قتلاهم» ثم رجع إلى المدينة إشبب بنساء المؤمنين» فأرسل إليه التي صللى الله عليه وس مد بن مسلمة 

فقتله» وكفى الله المؤمنين شره١.‏ 

0 أن بني قريظة خانوه ونقضوا ما ينه ويينهم من عهود يوم اللحندق كا حكاه الله تعالى في سورة الأحزاب من قوله: ورد الله الذينَ 

كنرواالتواب: عن الآيةه؟) وهم قيش وغطفان | أيغيظهم ل الوا خيراً وكفى الله لين القَالَ وكانَ الله قوياً عزيزاً] 

(الأحزاب: من الآيةه ؟) 3 ادن الذي طَاهروممٍ من هل لكاب | العام من الآية5؟) وهم بنو قربة يظة إمن صياصوم| 

ا من الآية<؟) من حصونهم |وَقدفٌ ف ويم رع فقا تون (الأحزاب: من الآية؟) وهم الرجال سامون 
فريقاً (الأحزاب: من الآية5؟) وهم النساء واللأطفال |وأورككر رضي وديَارهم وأمُواهُم وأرضاً ل تَطَأُوهًا وَكانَ اللَّهُ عل 3 

2 قديراً] (الأحزاب:/1؟) ؟. 

د- إنهم مكروا به وتعروه حت كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعلهء ؟ فعل لبيد بن الأعصم ايودي ذلك بهث. 

ه- إنهم مكروا به بوضع السم له حتى يقتلوه فأعلمه الله تعالى ونجادء كا ثبت في الصحيحين أن مهودية سمته صل اله عليه وسلم في شاة 

فأكل منها لقمة ثم لفظها وأكل معه بشر بن البراء رضي الله عنه فات منباء وعفا عتها ولم يعاقيها كما منه وشرفاً». 

وهذا وأمثاله ما يعلم من أخلاق البهود وطباعهم الشريرة» وإذلك حذر الني صل الله عليه وسلم أمته في الحديث الذي نحن بصددهء 

ومعنى قوله " بأدنى الحيل " أي بأسبلها فثلا من طلقي امرأته ثلاثا صعب عليه بالطريق الشرعي أن ترجع ولا يكون ذلك إلا بعد أن 

تمكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم قد يطلقها الثاني من غير مواطئة أو يموت عنهبا وهو نادر قليل» وقد لا يطلق ولا يموت وهو الكثير 

الغالب لكن إذا لجأ إلى الحيلة ترجع بأدنى وأبسط وأسبل الحيل فيعطي أحد التيوس المستعارة مبلغا زهيدا في سبيل رجوعها إليه بعد 

نكاح الثاني. 

وكذلك من أراد أن يقرض ألا بألف وخمسمائة فن أدنى الحيل أن يقرضه ألفا إلا درهماً ويبيعه سلعة حقيرة تساوي درهماً مفسمائة 

درهم) وهكذا التحايل على الحرام ميسور بأسبل الطرق وأدناها. 

.151-١١ ص‎ ١4 الآية ه«دبام من سورة الأحزاب» وانظر تفسير القرطبى ج‎ ١ 

الآية ه؟-/ا من سورة الأحزاب» "وانظر تفسير القرطبي ج 14 ص١١-١5١.‏ 

8 انظر صحيح البخاري ج /ا ص .١54‏ 

: انظر صحيح البخاري ج "ا ص .١078‏ 

4- وقد ناسب الكلام أن نورد الأحاديث الواردة فى نكاح التحليل فهي من أدلة تحريم الحيل من ذلك: 

أ- روى الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وس المحلل واملل له ". 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن اللخطاب 

وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم» وهو قول الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد 

واسحاق 1. 


ب- روى ابن ماجة قال: حدثنا يحى : بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي قال: سمعت الليث بن سعد يقول قال لي أبو مصعب 
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مشرح بن عاهان قال عقبة بن عامى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " ألا أخبرم بالتيس المستعار» قالوا: بلى يا رسول الله» 
قال: هو امحلل» لعن الله ا محلل واحلل له " 7. 

وني إسناده عثمان بن صالح ومشرح بن عاهان» وقد أنكروا على عثمان تفرده بروايته عن الليث وليس بالمشهور من أصحابه» ؟! ضعف 
بعضهم مشرح بن عاهان» وهذا طعن مردود» فإن عثمان بن صالح هذا ثقّة روى عنه البخاري 2 صحيحه» وروى عنه ابن معين وابو 
حاتم الرازي وقال: " شيخ صالح سل الناحية "» قيل له: " كان يلقن "» قال: " لا "» ومن كان ببذه المثابة ما يتفرد به حجة» وإئما 
الشاذ ما خالف به الثققات لا ما انفرد به عنهم فكيف إذا تابعه مثل أبي صالح وهو كاتب الليث وأكثر الناس حديثا عنه وهو ثقة 
نا وان كان وقع في حديثه بعض غلطء وأما مشرح بن عاهان فقال فيه ابن معين: " ثقّة ". وقال الإمام أحمد: " هو معروف ". 
فثبت أن هذا الحديث جيد واسناده حسنم. 

قال ابن القبم بعد سرد روايات الصحابة الأربعة علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عام رضي الله عنهم أجمعين» 
في تحريم هذا النكاح عن النبي صل الله عليه وسلم ولعن فاعله» فكلا الأريعة مو تناداث العتسابة ف كرد وا عل شرك اند سن 
لله عليه وسلم بلعنة أصحاب التحليل» وهم الحلل والحال له» وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدقء وإما 

١‏ الفتح الربآني ج ١١ص‏ 54١ء‏ سنن الترمذي ج م ص 79غ. 

* سنن ابن ماجه ج ١‏ ص 5717. 

“ بتصرف واختصار ودقة من الفتاوى الكبرى ج ١‏ ص 718-7117 

دعاء فهو دعاء مستجاب قطعاء وهذا يفيد أنه من الكيائر الملعون فاعلهاء ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط 
ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصدء فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة والأعمال بالنيات» والشرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه 
المتعاقدان كالملفوظ عندهم» والألفاظ لا تراد لعينباء بل للدلالة على المعاني فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ؛ لأنها 
وسائل وقد تحققت غاياتها فترتبت عليها أحكامها "1. 

ج- روى وكيع بن الجراح عن أب غسان المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أن رجلا سأل ابن عمر عمن طاق امرأته ثلاثا فتزوجها هذا 
السائل عن غير مؤامرة منه لتحل لمطلقهاء قال ابن عمر: " لا إلا نكاح رغبة» كا نعده سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وس " 
قال ابن تهية: " وهذا الإسناد جيد رجاله مشاهير ثقات؛ وهو نص في أن التحليل المكتوم كانوا يعدونه على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم سفاحا "7. 

قلت: والحديث أخخرجه الحا م من طريق ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان بالسند السابق وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهم. 
د- روى أبو سفيان الجوزجاني حدثنا ابن أبي مريم أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن أبي داود بن حصين عن عكرمة عن 
اد عباس عقانة مقن رسول لشفل الله عليه وسل» عن الملل فقال: " لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة» ولا استهزاء يكاب اللهء 
ثم يذوق العسيلة ". 

وإسناده جيد إلا إبراهيم بن إسماعيل فقّد اختلف فيه» وثقه بعضهم» وضعفه البعضء قال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية ويكتب 
حدينه على ضعفه» قال شيخ الإسلام ابن يمية: " وهذا الذي قاله ابن عدي عدل من القول فإن في الرجل ضعفا لا محالة» وضعفه 
إنها هو من جهة الحفظ وعدم الإتقان لا من جهة التبمة» وله عدة أحاديث بهذا الإسناد» روى عنه الترمذي وابن ماجهء فثل هذا 
يكتب حديثه للاعتبار به» وقد جاء حديث مرسل يوافق هذا قال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي 
الفرات عن عمرو بن دينار أنه سئل عن رجل طلق اع أته ثلاثا لخاء رجل 

لاك ص »١١‏ وأعلام الموقعين ج ‏ ص *غ-/اغ. 


* الفتاوى الكبرى جم ص ه#". 
* المستدرك ج ١‏ ص .١59‏ 


من أهل القرية بغير علمه ولا علمهاء فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحللها له» فقال: لاء ثم ذكر أن النبي صل الله عليه وسلم سئل عن 
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مثل ذلك فقال: " لا حتى ينكحها مرتغبا لنفسه» حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه» فإذا فعل ذلك لم تحل له حتى تذوق العسيلة ") وهذا 
المرسل حجةء لأن الذي أرسله احتج به» ولولا ثبوته عنده لما جاز أن يحتج به من غير أن يسنده ... "1. هذا وقد ساق شيخ الإسلام 
بن تمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى جملة من أحاديث التحليل وجمعا طرفا منها ومن الآثار الواردة عن الصحابة في تحريم نكاح 
التحليل فليتامل فهو مفيد سديد وقد ضربا فيه بهم وافر من التشديد والتشنيع وإيضاح صوره؟. 

وجملة القول أن نكاح التحليل محرم باطل بأدلة الشرع المتضافرة والعلة فيه ظاهرة وهو أنه حيلة على ارتكاب مارم الله إشى صوره 
وأشنة الثلاث وهي: 

-١‏ أن يتزوجها بقصد الإحلال للأول من غير أن يكون هناك مواطأة عرفية أو لفظية. 

- أن يتزوجها بقصد الإحلال للأول مع المواطأة اللفظية في صلب العقد أو قبله. 

#- أن يتزوجها بقّصد الإحلال للأول من غير أن يحصل بينبما اشتراط على ذلك لفظا لا متقدما ولا مقارنا للعقد بل يدل الحال 
وتقوم القرائن على ذلك فهذا قائم مقام الاشتراط اللفظي. 

ال رسول الله صلى الله عليه وسل: ' لا يمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " رواه أحمد والبخاري ضمن حديث 
طويل كتبه أبو بكر رضي الله عنه إلى أفن حين وجهه إلى البحرية نم 

قلت: هذا الحديث اختلف العلماء في تفسيره على ثلاثة أقوال: 

القزل الأول» :ذهئ مالك إلى أن معتاة أن يكون للنفر الثلاثة لكل واحد منهم أريوق اه وحيف اهيا لاتوت ناه فل كل 
واحد منهم شاة فيجمعونها حتى لا يجب علهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو يكون للخلطين مائنا شاة وشاتان فيكون عليها ثلاث شياة 
فيفرقونها حت لا يكون على كل واحد منبما إلا شاة واحدة» فنبى عن ذلكء» وعليه فهو خطاب للمالك4. 


' ٠0*84 الفتاوى الكبرى ج « ص‎ ١ 

؟ انظر الفتاوى الكبرى امجلد الثالث» وأعلام الموقعين أيضا الجلد الثالثء وإغاثة اللهفان المجلد الأول. 

“ الفتتح الرباني ج /ا ص 25١8‏ وصحيح البخاري ج؟ ص .١54‏ 

انظر عمدة القاري شرح صححيح البخاري ج ه ص »٠١‏ فتح القدير ج ١ص‏ 495. 

القول الثاني: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن معنى قوله: " لا يمع بين متفرق " أن يكون لرجل عشرون شاة وللآخر مثلها فيجمع 
الساعي بينها ويقول هي لواحد ويأخذ عليه شاة فنبى عن ذلك» وعلى ذلك فيكون اللحطاب للساعي. 

ومعنى قوله: " ولا يفرق بين مجتمع " أن يكون لرجل مائة وعشرون شاة فالواجب منها شاة واحدة فلا يجوز للساعي أن يفرقها أربعين 
أربعين ويقول هي لثلاثة نفر فيأخذ علبها ثلاث شياة» ويحتمل عندهم أن يكون اللخطاب للمالك نص على ذلك صاحب الحيط من 
الحنفية وعززاه لأبى يوسف كا نبه عليه العيني في شرحه للبخاري١.‏ 

وعليه فتفسر اجاملة الأولى من الحديث: أن يكون لرجل أربعون شاة ولأخويه لكل واحد منهما أربعون فيقول أحدهم للساعي: كلها 
لي حتى لا يأخذ منها كلها إلا شاة واحدة فنبوا عن ذلك. 

وتفسير ابملة الثانية: أن يكون لرجل ثمانون شاة فإذا جاء الساعي قال هي بيني وبين إخوت لكل واحد عشرون فلا يِأخْذ من واحد 
منهم زكاة» فنبوا عن ذلك لما فيه من الإضرار بالفقراء بالتنقيص من الأول وبالحرمان في الثاني. 

القول الثالث: وذهب الشافعى وأحمد إلى أن الحطاب في الحديث لرب المال من جهة وللساعي من جهة؛ فأ كل واحد منهما ألا 
يحدث شيئا من امع والتفرق خشية الصدقة» ومعنى قوله " خشية الصدقة " أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة» 
فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل» والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثرء ولما كان اللخطاب 
محتملا للأمرين لم يكن امل على أحدهما بأولى من الجل على الآخر فمل عليهما؟. 1 

قلت: وهذا الحديث صريم في تحريم الحيلة لإسقاط الزكاة أو تخفيفها بابجمع أو التفريق وذلك بإجماع الأثمة على اختلاف تفسيراتهم 
الريك 
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“- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " البيع والمبتاع باللحيار حتى يتفرقا 

١‏ فتح الباري ج ١‏ ص4 »#1١‏ كاب الزكاة من الحاوي الكبير للماوردي ج ١‏ ص 589ه تحقيق ودراسة د/ ياسين ناصر مود 
اخطيب٠‏ 

* المغنى ج؟ ص 9ه0-6١45.‏ 

إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة وحسنه الترمذي١.‏ 
قلت: هذا الحديث يدل على أن البائع والمشتري إذا انعقد بينهما البيع بالإيجاب والقبول ثم بدا لأحدهما أن يفسخ البيع فله ذلك ما 
داما في مجلس العقّد مجتمعين لم يتفرقا عنه» فإن تفرقا أو أحدهما نفذ البيع ولزم. 

هذا الذي ذُئناه هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن نعداهم » وقال المالكية والخنفية: يلزم العمّد بال جاب والقبول 
ولا خيار للمتبايعين ؟. 

والاحاديث الصحيحة ترد علهم» وليس لهم عنها جواب سديد» فإنهم ما بين مؤول لما على خلاف ظاهرها او معارض لما بنص عام 
او مطلق» وليس المقام هنا مقام إسط هذه للسالةة ولكن تير ات هذا حق اعطاه الشارع للمتبايعين مادام 42 حص العمّد» ولا 
يجوز إسقاط هذا الحق » والحكمة فيه ظاهرة وهو انه قد يتعجل أحدهما ني البيع والشراء وندم غليةتيد ترو ولا تبصر فاعطاه الشارع 
هذا الحق ليتدارك ما عببى أن يكون قد غاب عنه» فإذا عمد أحدهما إلى مفارقة قة صاحبه قاصداً إسقاط حقه ني خيار الفسخ فقد 
ضاد الشارع في تشريعه؛ وسعى في مضارة أخيه المسلم» اذلك حرم رسول الله صل الله عليه وسلم مثل هذا الصنيع بقوله: 1 
أن يفارقه خشية أن إستقيله ' '» وهذه المفارقة تعتبر في الحقيمَة حيلة على إسقاط خيار المجلس» ووجه كونها خيلة أن ظاهرها المفارقة 
لقضاء ممتاطة وناطقا الاصرا و با شنية لمسم فم ينظر الشارع إل ظاهر هذه الوسيلة زلكنه نر إلى يتنا دهان 

/- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصروا الإ بل والغنمء فن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد 
أن يبحليبا» إن شاء أميركها وان ا ردها واف د ثمر " ع 

اعنم أولا أن الفقهاء ء مختلفون في العمل بحديث التصرية» فقد أخذ امهور بحديث التصرية وعملوا به» وخالفهم الحنفية فلم يعملوا بهذا 


١‏ سنن الترمذي ص” ص ٠.‏ هه» وقال: حديث حسن» الفتح الربان ج ه١١‏ ص 8/"» سئن النسائي جلا ص7 ه25 سن أى 
داود ج م ص /ا"؟. 

انظر: المغني ج ‏ ص »48١‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي المالكي صه شرح فتح القدير جه ص ؟5١.‏ 

“ا صحيح البخاري جا ص 01/5 صحيح مسلم جه ص 5. 

؛ انظر: المغنى جغ ص *١٠ء‏ بدائع الصنائع جلا ص18 9-99 8ا". 

ثم اختلف الذين أخذوا بالحديث هل يتعين القر أم لا؟ 

فقال كثير منهم: يتعين» وقال بعضهم: لا يتعين بل يخرج من غالب قوت أهل البلد ولا يختص ذلك بالقر» وهذا كا قال ابن المَمِ 
رحمه الله أقرب إلى قواعد الشريعة وإلا فكيف يكلف من قوتهم السمك أو الذرة أو الأرز أن يدفعوا ترا ولا يجدونه» وأما حكمة 
التقييد بصاع من تمر فلأنه كان غالب قوت أهل المدينة والعرب عموما١.‏ 

وكان رد الحنفية لحديث المصراة لسببين 

احدهما: انه من رواية ابي هريرة وهو غير فقيه فيما يزعمون» واجاب ابججمهور عن هذا بان الحديث قد جاء من رواية ابن عمر من 
طريقين رواه أبو داود بطريق والطبراني بآخرء ومن رواية أنس أخرجه أبو يعلى. 

ومن رواية عمرو بن عوف أخرجه البههقي في الخلافيات» وقد ثبت عن ابن مسعود موقوفا عليه كا في صحيح البخاريء والموقوف في 
مثل ذلك له حك الرفع لتصريحهم بأنه مخالف للقياسء والموقوف الخالف للقياس مرفوع حكم. 

وان سودق جاه الفقهاء بالاتفاق» وقولهم أبو هريرة غير فقيه قول ساقط فقد ذكروه في فقهاء الصحابة وذكروا أنه كان يفت في 
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عهدهم ومن لتبع كتب الحديث يجده حمّا بلا ريب» على أن المدار في قبول الحديث إنما هو على حفظ الراوي وأمائته» وأبو هريرة 
أحفظ الصحابة لحديث على الإطلاق» وقد دعا له صلى الله عليه وس باطفط: كان أجوى الزواة حففلاه وأوثقهم نقلاء فالطعن في 
روايته من ضعف العم والإيمان. 

ثانهما: أنه يخالف أصول الشريعة يا يخالف القياس الل من وجوه: 

ليها أنه شمن زه الليع بالارعيي ولا لت لضفه 

-١‏ ومنها أنه معارض بحديث " الخراج بالضمان " فاللين الذي يحدث عند المشتري غير مضمون عليه وقد ضمنه إياه. 

#- ومنها أن اللبن من ذوات الأمثال وقد ضنه إياه بغير مثله. 

#--ومنا أنه إذا تعذر التضمين بالمئل كن الضمان بالقيمة والقراليس عمقل ولا قيمة: 

ه- ومنها أن المال المضمون إنهما يضمن بقدره في القلة والكثرة وقد قدر الضمان هاهنا بصاع القليل والكثير. 

.١ 7” إعلام الموقعين جلا ص‎ ١ 

ورد ذلك كله بأن الحديث موافق لأصل الشريعة وقواعدهاء ولو خالفها لكان أصلا بنفسهء وكا أن غيره أصل بنفسهء وأصول الشرع 
لا يضرب بعضها ببعض كا نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يضرب كاب الله بعضه ببعض» بل يجب اتباعها كلها» ويقر 
كل أصل منبا على مكانه وموضعه» فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه» وما عدا هذا فهو الخطأ الصريح هذا جواب إجمالي 
امام 0 00 

وأما الجواب عن تفاصيلها فقولهم (أولا) أنه تضمن الرد من غير عيب ولا فوات صفة مردود بأنه ليس في أصول الشريعة المتلقاة 
عن صاحب الشرع ما يدل على انحصار الرد في هذين الأمرين بل أصول الشريعة توجب الرد بغير هذين وهو الرد بالتدليس والغش 
فإنه هو, ولا الخلف في الصفة من باب واحد فإن البائع يظهر صفة المبيع تارة بقوله وتارة بفعله فإذا ظهر للمشتري أنه على صفة ثم بان 
بخلافها كان قد غشه ودلس عليه فكان له اللحيار بين الإمساك والفسخ» ولو لم تأت الشريعة بذلك لكان هو محض القياس ومقتضى 
العدل» فإن المشتري إنما يبذل له فيها ما بذل» فإلزامه المبيع مع التدليس والغش من أعظم الظلم الذي ثتنزه عنه الشريعة» وقد أثبت 
النبي صل الله عليه وس اللحيار للركان إذا تلقوا واشترى منهم قبل أن يببطوا السوق ويعلموا السعر» وليس ههنا عيب ولا خلف في 
صفة ولكن فيه نوع تدليس وغش. 00 ٍ 
وقولهم (ثانيا) إنه معارض بحديث " اللحراج بالضمان " فهذا الحديث وإن أخرجه أصعاب السنن عن عائشة مرفوعا فديث المصراة أصم 
منه باتفاق أثمة الحديث قاطبة» فكيف يعارض به؛ مع أنه لا تعارض بينهما يمد اللهء فإن اللخراج اسم للغلة مثل كسب العبد وأجرة 
الذانة وخر ذلك وآما الولد واللبن فلا يسمى خراجاء وغاية ما في الباب قياسه عليه يجامع كوكنها من الفرائد» وهو مق فيك القيان 
فإن الكسب الحادث وهو الغلة لم يكن موجودا حال البيع؛ وإئما حدث بعد القبضء وأما اللبن ههنا فإنه كان موجودا حال العقد 
فهو جزء من المعقود عليه» والشارع ١‏ يبجعل الصاع عوضا عن اللبن الحادث بعد البيع واثما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقّد 
في الضرع» فضمانه هو محض العدل والقياس. 

وقولهم (ثالثا) أنه مضمون بغير جنسه وبمقدار واحد في القليل والكثير جوابه أن تضمينه بغير جنسه في غاية العدل لأنه لا يمكن 
تضمينه بمثله البتة فإن اللبن في الضرع محفوظ غير معرض للفساد» فإذا حلب صار عرضة مضه وفساده» فلو ضمن اللبن الذي كان 
في الضرع بلبن محلوب في الإناء كان ظلما نتنزه الشريعة عنه» وأيضا فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقد فلم 
يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على 

المشتري» فقّد يكون أقل منه أو أكثر فيفضي إلى الربا وأقل الأقسام أن نجهل المساواة. 

وأيضا فلو وكلناه إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لكثر النزاع واللخصام بينهما خسم الشارع الحكيم صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله النزاع 
وقدره بحد لا يتعديانه قطعا للخصومة» وفصلاء للمنازعة» وكان تقديره بالقر أقرب إلى الأشياء إلى اللإن فإنه قوت أهل المدينة ا أن 
اللبن كان قوتاً لحم وهو مكيل ”ا أن اللبن مكيل وأيضا فكلاهما يقتات به بلا صنعة ولا علاج بخلاف الحنطة والشعير والأرز فالمر 
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أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون لما إلى اللبن» فإن قيل فأنتم توجبون صاع القر ني كل مكان سواء كان قوتا لهم أو لم يكن» فالجواب 
أن هذا من مسائل النزاع وموارد الاجتباد فن الناس من يوجب ذلك ومنهم من يوجب في كل بلد صاع عن قوتهم وهذا القول 
الثاني أقرب إلى قواعد الشريعة كا قدمنا ذلك. 

قرر ذلك كله ابن الم وكذلك اللحطابي في معالم السنن وابن دقيق العيد في شرح العمدة والحافظ في الفتح وابن العربي في شرح 
الترمذي وغيرهم» وقد ذكروه بأأسط من هذاء 

ولا يفوتما في هذا المقام أن نذكر أن الكل جمعون على أن التصرية حرام» وغش وخداعء غاية الأعى أن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه مدا 
وأبا يوسف في المشهور عنه يقولون ليس للمشتري رد المصراة بخيار العيب لأنه وجد ما يمنع الرد وهو الزيادة المنفصاة وأما الرجوع 
بالتقصان ففيه روايتان عن أبي حنيفة» في رواية شرح الطحاوي يرجع على البائع بالنقصان في القن لتعذر الرد» وفي رواية الأسرار لا 
يرجع بالنقصان لأن اجتماع اللبن وجمعه لا يكون عيبا أفاده العيني في شرح البخاري ١‏ وأجابوا عن الحديث بما سمعت» وقد علمت 
أنبا حب غير ناهضة فلا نترك السنة الثابتة بمثلها. 

ووجه الدلالة من حديث التصرية على تحريم الحيل أن التصرية حبس اللبن في ضرع الناقة : أو البقرة أو الشاة عدة أيام حتى تلا 
باللبن» فإذا عرصّتٌ بهذا الشكل زادت رغبة الناس فيها لظنهم أن كثرة ل لبتها وكبر ضرعها أمى جبلي» ولا ريب أن هذه حيلة ظاهرها 
أن كثرة اللبن من أصل انخلقة وباطنها الكذب والخداع والتغرير بالمشتري ليغاللي في ثمنهاء وقد جاءت الشريعة باعتبار المقاصد في 
العقوبات فأهملت الصورة ونظر إلى المعنى» فإن حبس اللبن مدة معلومة أمى مباح ما لم يتضرر الحيوان لكن لما اتخذ وسيلة إلى أكل 
أمؤال#الناش_الباطل ”صاويضراما تدا القصضك. 


جااا ص 9لال. 
ولا فرق في الشرع بين من عتّض وخادع بالقول أو بالفعل» والتصرية نوع من التعريض بالفعل تضمن الغش والهداع. 

وأما التعريض بالقول فثاله ماحكاه ابن تهِية في إقامة الدليل قال: " وقد حكى عن بعض المحتالين أنه كان إذا استوصف السلعة عتّض 
في كلامه» مثل أن يقال له: كيف اجمل؟ يقول: امل ما شت وينوي على الحيل» ويقال له: ؟ نحاب؟ فيقول: في أي إناء شنلت» 
فيقول: كيف سيره؟ فيقول: الريم لا تلحق فإذا قبض المشتري ذلك فلا يجد شيئا من تلك الأوصافء فيقول: ما كذبتك "1. 

8- حيلة العينة واليك لزفا 3 الأحاؤية الوارةة فيا: 

أولا: عن ابن عمر أن النبيي صلل الله عليه وسلم قال: " إذا ضَ الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» واتبعوا أذناب البقر» وتركوا 
الجهاد في سبيل اللهء أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حت يراجعوا دينهم " ١٠‏ 

قلت: دا اليك رواة الام أحددى اليد لن: أنبأنا أسود بن عامر» حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن رباح عن ابن عمر. 
قال ابن ججر في بلوغ المرام: " ورجاله ثقات وصححه ابن القطان» أه "",. 

00 حيوة بن شريح عن إسحاق أب عبد الرحمن الحراساني أن عطاء الحراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر 
قال: سمحت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: " إذا تبليعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله 
عليك ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديتكم " قال المنذري في مختصر السنن: " في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن اللحراساني نزيل 
مصر لا يحتج بحديثه» وفيه أيضا عطاء اللحراساني وفيه مقال؛ اه " 

وقال ابن تهية بعد أن ذكر هذا الحديث بروايتيه عند أحمد وأبي داود على الترتيب ما لفظه: " وهذان إسنادان حسنان أحدهما !شد 
الآخر ويقويه» فأما رجال الأول فأئة مشاهير لكن يخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاءء وأن عطاء ل يسمعه من ابن عمر. 
١‏ إقامة الدليل لابن تعمية ص /ا9. 


« المسند ج هاص 45 أبو داود جم ص ه/ا١.‏ 
م بلوغ المرام ص 11/9 . 


511216120 "١ 


م الفصل السادس 


والإسناد الثاني: يبين أن لحديث أصلا محفوظا عن ابن عمر» فإن عطاء الحراساني ثقة مشبور» وحيوة بن شريح كذلك وأفضل» وأما 
إحاق أبو عبد الرحمن فشيخ روف عنم أئة المصريين مثل حيوة بن شري والليث بن سعد ويحجى 200 وغيرهم. قال: وقد روينا 
من طريق ثالث من حديث السري بن سهل الجندسابوري بإسناد مشهور إليه حدثنا عبد الله بن رشيد حدثنا عبد الرحمن بن همد عن 
ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: قد أنى علينا زمان وما منا رجل يرى أنه أحق بديناره وبدرهمه من أخيه المسلم» ولقد سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ضن الناس بالدينار والدرهمء وتبايعوا بالعينة» وتركوا الجهاد» واتبعوا أذناب البقر» أدخل الله 
عليهم ذلا لا ينزعه حتى يتوبوا ويراجعوا دينهم " وهذا بين أن لحديث أصلا عن عطاء؛ .١١1‏ 

والحديث يدل على تحريم بيع العينة» وأنه من الككائرء يا يدل على أن ما ذكر قبلها وبعدها كذلك لأنه قد جعل ذلك نخروجا عن الدين» 
ورتب عليه الذل والصغار حتىق يحدثوا توبة ويراجعوا دينهم. 

ويرد على دلالة الحديث على التحريم أمران: 

أولهما: أنه قرن العينة بالأخذ بأذناب البقر» والاشتغال بالزرع» وذلك غير محرم. 

والثاني: انه توعد على ذلك بالذل وهو لا يدل على التحريم. 

ويدفع هذا بأن الأول غير مسم إذ الحديث مول على الاشتغال بالزرع على وجه يؤدي إلى التهاون في أعى الجهاد وذلك من أكبر 
اكات 

والثاني غير مس أيضا لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فطلب أسباب العزة وتجنب أسباب الذلة من لوازم الإيمان ومقتضياته» والتوعد 
بالذل ظاهر ظهورا بينا في التحريم» وهو لا يكون إلا لذنب عظيم» ذلك تعاب رسو تسل الله عليه وسلم الفاعل لما يوجب المذاة 
من الأمور المذكورة في الحديث بمنزلة الخارج عن الدين الناكص على عقبه. 

ثانيا: قال الإمام أحمد: حدثنا حمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أب إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عاأشة هي وأم ل 
أرقم وامرأة أخرى» فقالت لها أم ولد زيد: " إفي بعت من زيد غلاما بثائمائة درهم نسيئة» واشتريته بستمائة نقدا "» فقالت: " أبلغي 
زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب» ها الاو ع 0 

ٍ ,١م# إقامة الدليل ص‎ ١ 
قال عبد الحادي: " إسناده جيد "» وعزاه في منتقى الاخبار إلى الدارقطني ايضا ورواه حرب الكرماني من حديث إسرائيل حدثني ابو‎ 
إحاق عن جدته العالية (يعنى جدة إسرائيل فإنه إسرائيل بن يونس بن أي إحاق» والعالية امراة ابي إححاق وجدة إسرائيل بن يونس)‎ 
قالت: دخلتٌ على عائشة في نسوة فقالت: " ما حاجتكن "؛ فكان أول من سأطا أم بة فقالت: " يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن‎ 
أرقم؟ "» قالت: " نعم ". قالت: " فإني بعته جارية بثائمائة درهم إلى العطاءء وأنه أراد بيعها فابتعتها إستمائة درهم نقداء فأقبلت عليها‎ 
وهي غضبى " فقالت: " بس ما شريت وبئُس ما اشتريت» أبلغي زيد أنه قد أبطل عياف إلؤ انا يرت 7 وا خينك صاحبتنا فلم‎ 
تكلم طويلاء ثم أنه سبل عليهاء فقالت: " يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي فتلت عليها قَنْ جَاءه موعظة مِنْ َيه فى‎ 
. لَه ما سلَنٌ وأمره إِلّ الله (البقرة: من الآيةه/ا؟)‎ 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: " فيه دليل على أنه لا يجوز لمن باع شيئا بثنه نسيئة أن اشتريه من المشتري بدون ذلك المُن نقدا قبل 
قبض القن الأول» أما إذا كان المقصود التحيل لأخذ النقد في الحال ورد أكثر منه بعد أمد فلا شك أن ذلك من الربا الحرم الذي لا 
ينفع في تحليله اليل الباطلة قال: والصورة المذكورة هي صورة ببع العينة قال: وليس في حديث الباب - يريد به حديث عااشة رضى 
الله عنها - ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وس نبى عن هذا البيع؛ ولكن تصريح عائّشة بأن هذا الفعل موجب لبطلان الجهاد مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنها قد علمت تحريم ذلك بنص عن الشارع؛ إما على جهة العموم كالأحاديث القاضية بتحريم 
الربا الشامل لمثل هذه الصورة» أو على جهة الخصوص كديث العينة» ولا يذبغي أن يظن بها أنها قالت المقالة من دون أن تعلم بدليل 


/ الفصل السادس 


يدل على التحريم لأن مخالفة الصحابي لصحابي آخحر لا يكون من الموجبات للإحباط» آه .1٠"‏ 

وقال الإمام القراني رحمه الله في الفرق الرابع والتسعين بعد المائة من كابه (الفروق) : " وهذا التغليظ العظيم لا تقوله رضى الله عنها 
إلا عن توقيف» فتكون هذه الذرائع واجبة المنع وهو المطلوب. 

فإن قيل زيد بن أرقم من خيار الصحابة والصحابة رضي الله عنهم كلهم فدذولك وساةة القناءء 

فكيف يليق به فعل ما يقال فيه ذلك؟ الجواب: قال صاحب المقدمات أبو الوليد بن 

١ دض واد‎ ١ 

رشد: هذه البايعة كانت بين أم ولد زيد بن أرقم ومولاته قبل العتق» فيتخرج قول عائُشة رضي الله عنها على تحريم الربا بين السيد 
وعبده مع القول بحريم هذه الذرائع» ولعل زيد بن أرقم لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبدهء قال: ولا يحل لمسلم أن يعتقد في زيد 
أنه واطأ أم ولده على شراء الذهب بالذهب متفاضلا إلى أجل. 

فإن قيل: إذا قلنا بالتحريم على رأى عائّشة رضي الله عنها فا معنى إحباط الجهاد» وإحباط الأعمال لا يكون إلا بالشرك. 

الجواب: أن الإحباط إحباطان: إحباط إسقّاط» وهو إحباط الكفر للأعمال الصالحة» فلا يفيد شىء منها معه. 

واحباط موازنة» وهو وزن العمل الصالح بالسيء» فإن رجح الشيء فأمه هاويه أو الصالح فهو في عيشة راضية» كلاهما معتبر غير أنه 
يعتبر أحدهما بالآخر» ومع الكفر لا عبرة البتة بالأعمال الصالحة فالإحباط في الأثر إحباط موازنة. 

بقى سؤال وهو: كيف يحيط هذا الفعل جملة ثواب الجهاد؟ قلت: له معنيان: 

أحدهما: أن المراد المبالغة فى الأنكار لا الحقيقة. 

تانهما: أن نوع الثواب المتحضل. من الجهاد ليس افيا بعد هذه البيقةه بل يعطنهافيكوة الإتخباط ف الموع من يت هو مخوع. 
وظاهر الإحباط والتوبة أنه معصية إما بترك التعلم لحال هذا العقّد قبل القدوم عليه لأنه اجتبد فيه ورأت أن اجتباده ثما يجب نقضه 
وعدم إقراره فلا يكون خة لهء أو هو ممن يقتدى به نفشيت أن يقتدي به الناس فينفتح باب الربا إسببه» فيكون ذلك في صعيفته 
فيعظم الإحباط في حقه. 

ومن هذا الباب في الإحباط قوله عليه الصلاة والسلام: " من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله " أي بالموازنة» اها. 

حل و اسان علو اده ٍ 0 

وقد طعن ابن حزم في حديث عااشة هذا حيث قال في الل ؟: " فاما خبر امراة أبي سفيان ففاسد جدا لوجوه: 

أولها: أن امرأة أبي سفيان مجهولة الحال. 


.7"/8-551/ الفروق ج  ص‎ ١ 

الثاني: ان امراة ابي سفيان ١‏ تسمعه من ام المؤمنين عااشة» واثما روته عن امراة ابي السفر» وهي التي باعت من زيد وهي ام ولد 
زيد» وهي في الجهالة أشد وأقوى من امرأة أبي إسحاق» ويدل لذلك ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي 
عن امرأته قالت: سمعت امرأة أبي السفر تقول: سألت عائّشة أم المؤمنين وذكرت القصة. ْ 
الثالث: أنه لا يمكن أن تقول عائّشة: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتبء وزيد لم 
يفته مع وول أله مل الله عليه وسل إلا غزوتان فقط أحد وبدره وأنفق من قبل الفنتح وقاتل» وشهد بيعة الرضوان تحت الشجرة 
بالحد.يبية» ونزل فيه القرآن: إلْقَدْ رضي الله عن المؤْمنينَ إِذْ يبَإيعونكَ عَحْتَ الشجَرّة]| (الفتح: من الآية1) فو الله ما ييطل هذا كله 
ذنب من الذنوب غير الردة عن الإسلام فققط وقد أعاذه الله تعالى برضاه عنه. 

الرابع: لوم أن زيدا أتى أعظم الذنوب من الربا الصريح وهو لا يدري أنه حرام لكان مأجورا في ذلك أجرا واحدا غير آثم» فكيف 
يظن بأم المؤمنين إبطال جهاد زيد بن أرقم في شيء عمله مجتبدا فيه. 


/ الفصل السادس 


قال: فهذه أربعة أوجه في بطلان هذا اللحبر» ثم لو صم ما كان لمم حجة لأن قول عاشة ليس أولى من قول زيد» وان كانت أفضل 
منه إذا تنازعاء انتبى كلامه باختصار. 

وقد ربك من 'الاثار وأقوان العاماء» ما ينض هذه الشيبة التي أوردها ابن حزم على حديث عائْشة» وجاء في إقامة الدليل لابن 
تمية» وني إعلام الموقعين لابن القم» ما تنهار به هذه الشببة أيضا ولا بأس أن نذكر لك خلاصة ما قاله هذان الإمامان الجليلان في 
هذا الموضوع: (حديث عاشة وأم ولد زيد بن أرقم حديث في إسناده شعبة» واذا كان شعبة في إسناده حديث فاشدد يديك به» فن 
جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوئق لدينه» -وأيضا فهذه امرأة أل إسحاق وهو أحد أئمة الإسلام الككار وهو أعلم بامرأته وبعدالتهاء 
فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم بها على الأمة وهي عنده غير ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة» بل يحابهها في دين الله» هذا لا يظن بمن هو دون 
بي سفيان- وأيضا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائُشة وسمعت منها وروت عنهاء ولا يعرف أحد قدح فيها بكامة» وأيضا 
فإن كلا من الكذب والفسق لم يكن ظاهرا في التابعين بحيث ترد به روايتهم» وأيضا فإن هذه المرأة معروفة واسمها العالية وهي جدة 
إسرائيل بن يونس بن أب إسحاق» وامرأة أبي إسحاق» وقد حملا عنها هذه السنة» وإسرائيل أعلم بجدته» وأبو إحاق أعلم بامرأته» 

وأيضا فلم يعرف أحد قط من التابعين أككر على العالية هذا الحديث ولا قدح فبها من أجله» ويستحيل في العادة أن تروي حديثا باطلا 
وإشتهر في الأمة ولا يتكره عليها منكر. 

وأيضا فإن في الحديث قصة. 

والحديث عند الحفاظ إذا كان فيه قصة دلهم على أنه محفوظ» وأيضا فهذا الحديث إذا انضم إلى تلك الأحاديث والآثار التي تفيد 
تحريم هذا البيع أفادت يجموعها الظن الغالب إن لم تفد اليقين» وأيضا فلو لم يأت في هذه المسألة أثر لكان محض القياس ومصالح 
العباد وحكمة الشريعة تفيد تحريم هذا البيع» فإنه ربا مستحل بأدنى الحيل» فكيف يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت آكل الربا وموكله» 
وبالغت في تحريمه؛ وآذنت صاحبه بحرب من الله ورسوله» أن تبيحه بأدنى اليل مع استواء المفسدة» ولولا أن عند أم المؤمنين رضي 
الله عنها علما من رسول الله صلى الله عليه وس لا تستريب فيه ولا نشك بتحريم مسألة العينة لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد رجل 
من الصحابة باجتبادها لكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرم؛ وهذا أمرت بإبلاغه» فن بلغه التحريم وتبين له ذلك ثم أصر عليه لزمه 
هذا الحك5. 

ومعلوم أن هذا لو كان مما يسوغ فيه الاجتباد لم يكن إِثماء فضلا عن أن يكون من الككائر فلما قطعت بأنه من الككائر وأمرت بإبلاغه 
ذلك عل أنها علمت أن هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد وما ذاك إلا عن عل وإلا فالاجتباد لا يبطل الاجتهاد» ولا يحكم ببطلان عمل المسلم 
الجتبد مخالفته لاجتباد نظيره» والصحابة - ولاسعا أم المؤمنين - أعلم بالله ورسوله وأفقه في دينه من ذلك» وأيضا فإن الصحابة كعائّشة 
وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم ذلك البيع وغلظوا فيه في أوقات مختلفة» ول يبلغنا أن أحداً من الصحابة» بل ولا من التابعين رخص 
في ذلك» بل عامة التابعين من أهل المدينة والكوفة وغيرهم على تحريم ذلك» فيكون حجة» بل إجماعا. 

فإن قيل: فزيد بن أرقم قد خالف عائّشة ومن ذكرتم» فغاية الأمى أنها مسألة ذات قولين للصحابة» وهي مما يسوغ فيها الاجتباد» 
فالجواب: أن زيدا لم يقل قط أن هذا حلال ولا أفت بها يوماء ومذهب الرجل لا يوْخذ من فعله» إذ لعله فعله ناسيا أو ذاهلا أو 
متأولا أو :ذا تعفر الل منه ويتوت أو يضر عليه وله تكينات تقاوعه: 

وإذا كان الفعل محتملا لهذه الوجوه وغيرها لم يجز أن ,نسب لأجله اعتقاد حل هذا إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهء لاسبعا وأم ولده 
إِعا دخلت على عااشة تستفتيهاء وقد رجعت 

عن هذا العقد إلى رأس مالا ا تقدم» فعلما أنهما لم يكونا على بصيرة منه» وقول السائلة لعائشة: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي ثم 
تلاوة عائّشة عليها إقَنْ جاءَه موعظة من ربه فَانتبَى فَلَهُ ما سَلَفّ | (البقرة: من الآيةه/ا؟) دليل بين على أن التغليظ إِما جاء لأجل 
جهالة الأجل كا قيل» فإن هذه الآية إنما هي في التأنيب على الرباء وفي هذا دليل على بطلان العقّد الأول إذا قصد به التوسل إلى 
الثاني وهذا هو الصحيح من مذهبنا وغيره» وأيضا فبيع العينة إِما يقع غالبا من مضطر إليها وإلا فالمستغني عنها لا يشغل ذمته بألف 
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وخمسمائة في مقابل ألف بلا ضرورة وحاجة تدعو إلى ذلك» وقد روى أبو داود عن صالح بن رستم عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا 
علي أو قال قال علي رضي الله عنه " نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرء وعن بيع الغرر» وعن بيع القْرة قبل أن تدرك 
"» ورواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور مبسوطا قال: " قال على سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ول 
يوثر بذلك» قال الله تعالى: إولا تنسوا الْمَصْل يِنَكر| (البقرة: من الآية/71) وينهد الأشرار ويستذل الأخيار» ويبايع المضطرين» 
ولك بي ونوا أله تل الله عي ويل عق بي العا وعن بيع الغرر» وبيع القرة قبل أن تطعم ". 
0 حدثنا هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول قال بلغي عن 
ارقي داب ادك ف روزا فيل ان ري "أن بعد زماتم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما في يديه 
وم يؤثر بلك قال الله تعالى: وما نَم من يه فهو يكلف وهو خَيرٌ الرأزقن | (سباأء من الآيةة 0 بوينهة رار عاق الله يبايعون 
كل مضطرء ألا إن بيع المضطر حرام» المسلم أخو المسل لا يظلمه ولا يحقره؛ إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا 
إلى هلاكه"؛ وهذا الإسناد وإن لم تثبت به حجة فهو يعضد الأول» مع أنه خبر صدق» بل هو من دلائل النبوة» فإن عامة العينة إِما 
تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن بها عليه الموسر بالقرض» حتى يرجع عليه في المائة ما احب» وهذا المضطر إن اعاد السلعة إلى 
بائعها فهي العينة» وإن باعها لغيره فهي التورق» وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينبما فهو محلل الربا والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون 
وقد اختلف السلف في كراهة التورق» وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه» ويقول: " التورق أخية الربا "» وعن الإمام أحمد فيه روايتان 
منصوصتان» وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطرء وأما القسمان الآخران فلا يشك في تحريمهما إن كانا عن احتيال وتواطؤ لفظى 
أو عرفي؛ الله أعل"٠.‏ اه. ٍ 
١‏ بتصرف من إقامة الدليل ص 2188-١8‏ وإعلام الموقعين ج ا ص 11١-155‏ 

ثالثا: ومن الأحاديث الدالة على تحريم العينة ما رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة بإسناده إلى الأوزاعي قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: " يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع " يعني العينة. 

وقد انضم إلى هذا الحديث المرسل آثار عن الصحابة تقويه» منها: عن أنس بن مالك أنه سثل عن العينة فقّال: "إن الله لا يخدع هذا 
ما حرم الله ورسوله"؛ وعن ابن سيرين قال: قال ابن عباس: "اتقوا هذه العينة» لا تبع دراهم بدراهم ويينهما حريرة" رواهما مد بن 
عبد الله الكوفي المعروف بمطين في كاب البيوع وني رواية عن ابن عباس. فمّال: "دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة" ذكره 
القاضي أبو يعلى الحنبلي وغيره وني لفظ عن ابن عباس أنه سثل عن العينة يعني بيع الحريرة فقال» إن الله لا يتخدع» هذا مما حرم الله 
ورسوله» والصحابي إذا قال حرم لله ورسوله أو أوجب الله ورسوله ونحو هذا فإن حكمه حكم ما لو روى لفظ رسول الله صلل الله 
عليه وسلم الدال على التحريم والإيجاب» ليس ني ذلك إلا خلاف شاذ» لأن رواية الحديث بالمعنى جائزة وهو أعلم بمعنى ما سمع» فلا 
يقدم على القول بمثل ذلك إلا بعد التثبت» واحتمال الوهم احتمال مرجوح كاحتمال غلط السمع أو نسيان القاب. 

وهذه الآثار إذا انضمت إلى مرسل الأوزاعي تجعله صا حا للاحتجاج به وان لم يكن عليه وحده الاعتماد» ومن المعلوم أن العينة 
عند مستحلها إنما يسميها بيعاء وفي هذا الحديث والآثار الشاهدة له بيان أنها ربا لا بيع» فإن الأمة لم يستحل أحد منها الربا الصريج» 
وانما استحل باسم البيع وصورته» ومن الواصم أن الربا لم يحرم مجرد صورته ولفظه» وانما حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده» وهى قائمة في 
اليل البعية كقيامما في صريحه سواءء والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسبماء ويعلمه من شاهد حاهماء والله يعلم أن قود ها تين 
الرباء لكنما توصلا إليه بعقد غير مقصود وسمياه باسم مستعار» فإن الله سبحانه حرم الربا لما فيه من ضرر امحتاج» وتعريضه للفقر 
الدائم» والدين اللازم» وتولد ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه متاعه» وتسلبه أثاثه» كا هو الواقع في الشاهد» فن تمام حكمة الشريعة 
الكاملة المتضمنة لمصالح العباد تحريمه وتحريم الذرائع الموصلة إليه م حرم التفرق في الصرف قبل القبضء» وأن يبيعه درهما بدرهم إلى 
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أجل وإن لم يكن هناك زيادة» فكيف يظن بالشارع مع كال علمه وحككته أن يبيح الحيل والمكر على حصول هذه المفسدة ووقوعها 
متضاعفة بصورة عقد يتوصلان به إليهاء 

وأنت إذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ما حرم اللّه سبحانه وتعالى» واسقاط ما أوجبهء وجدت الأمى فيها كذلك» ووجدت المفسدة 
الناشئة منبا أعظم من المحرمات الباقية 

على صورها وأمعائهاء والوجدان شاهد بذلك» فتغيبر صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت 
لأجلهاء مع تضمنه لخادعة الله ورسولهء ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق» إلى شرعه ودينه» وأنه يحرم الشيء لمفسدة ثم .يبيحه 
لأعظم متباء وهذا قال أيوب السختياني " يخادعون الله كا يخدعون الصبيان» و أتوا الأس على وجهه كان أهون .٠"‏ 

9- عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: بلغ عيراً أن فلانا باع خمرأ» فقال: قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن سول اللمرسل الله عليه وسلم 
قال: " قاتل الله اليود حرمت عليهم الشحوم لخماوها فباعوها " . 

وجه الدلالة من الحديث على تحريم الحيل أن رسول الله صل الله عليه وسلم لعن اليهود كما في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما؟» وذلك لاستحلالهم ما حرم الله علهم بحيلة ظاهرها أنهم انتفعوا بالشحم خجملوه وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم 
الشحم ثم انتفعوا بثنه بعد ذلك لا بما أذيب من الشحم وصار ودكا ثلا يحصل الانتفاع بما كان أصله حراما مبالغة منهم في البعد عن 
الحرام بطريق الحيلة» ومع خروجهم ببذه الحيلة من ظاهر التحريم من هذين الوجهين فقد لعنهم الله عن وجل ولعنهم رسوله صلى الله 
عليه وسل على هذا الاستحلال نظرا إلى المقصود الذي أرادوه» فإن ما حكمه التحريم لا يختلف المائع منه عن الجامد» والبدل يأخذ 
حك الميدل. 

قال اللخطابي في معالم السنن: " في هذا الحديث بيان بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم» وأنه لا يتخير حكمه بتخير هيئته 
وتذيل امه 3 

وقال آبن حجر في الفتتح: " وفيه إبطال ال حيل والوسائل إلى امحرم "ه. 

ويكفي هذا القدر من الأحاديث الدالة على تحريم الحيل» فقصدنا ضرب الأمثلة 

.155 إعلام الموقعين ج # ص‎ 2١74 انظر إقامة الدليل ص‎ ١ 


؟ صحيح البخاري جلا ص 4١‏ صعيح مسلم ج "ا ص .4١‏ 


* الفتح الرباني جه ١‏ ص /ا؟. 

؛ معالم السئن جنا ص .1١١#‏ 

ه فتح الباري ج ؛ ص؟5787. 

والشواهد» وليس قصدنا في بحثنا هذا الاستقصاء فهذا بحر واسع يصعب غورهء ويطول وأما الإجماع فقد أجمع أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ومن بعدهم على تحريم الحيل» وتقرير هذا الإجماع من عدة وجهه: 

أحدها: أن المقتضي لمذه الحيل كان موجودا في عهدهم ول يعملوا بها ول يدلوا أحدا عليها فعلم أنها لم تكن عندهم من الدين في شيء؛ 
إذ لو كانت مشروعة ما استغنى عتها القوم لأنهم أهل حرث وتجارة فلو كانت البيوع الربوية وما شاكلها مشروعة لعملوا بها وأفتوا 
الناس بجوازهاء وكذلك الطلاق الثلاث كان واقعا في عهدهم وكان المطلقون والمطلقات يندمون ويقنون الرجوع إلى بعضهم م في 
قصة امرأة رفاعة القرظي فلو كان الحل ثبت بنكاح التحليل لأوشك أن يدلوا عليه فكيف وقد شددوا فيه حتى سمى النبي صلى الله 
عليه وس المحلل التيس المستعار. 

وهكذا سائر الحيل كانت أسبابها قائمة» ودواعيها متوافرة ولم يفعلوها فدل ذلك على أنها لم تكن من الدين بإجماع منبم. 

الوجة الفاق:-أن الكت المضئقة فى أحاديث رسوك الله.ضل الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والتابعين وقضاياهم ليس فيها عن أحد 
منهم أنه عمل بشيء من هذه الحيل أو أفتى بباء واو عملوا أو أفتوا به لنقل إلينا ما نقل لنا غيره. 
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الفاريقن 00 والفعلية 3 لاتدل :]لعا هر الله من يل المناقضة لمقاصد 6 فإن تلك المعاريض إما 0 عن المخاطب 
ااا معرفته أو إفهام له بخلاف ما في نفسه مع أنه صادق فيما عناه» والخاطب ضل في تعرف الطريق إلى مقصوده؛ فكيف وما 
عناه الصادق في قوله يخدم مصلحة شرعية. 

الوجه الثالث: ومع أنهم ل يفتوا بشيء من هذه الحيل» ول يعملوا بها مع قيام المقتضي لها والرغبة إليها لو كانت جائزة» فقد أفتوا بتحريمها 
واتكارها في قضايا متعددة» وقصص مشبورة» وأمصار متباينة فدل ذلك أن إنكارها كان مشهورا بينبم. 

فققد خطب عر بالناس على منبر رسول الله صل الله عليه وسلم وقال: " لا أوتى تحال ولا محلل له 

إلا رجمتهما ٠"‏ وأقره الصحابة على ذلك» بل أفتى بذلك أيضا عثمان وعل وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم اين أن ا 
تحل بعكاح التحليل. 

وأفتى ابن عباس وأس وعائشة بتحريم مسأاة العينة وافساد العقد بها وأنها خداع لله والرسول؛ لأن ظاهرها البيع وباطنها الربا. 

فكان هذا قولهم في التحليل» والإهداء للمقترضء والعينة وغير ذلك ما تقدم طرف منه ومن أراد المزيد فعليه مراجعة إقامة الدليل 
لابن تهية» وإعلام الموقعين» وإغاثة اللهفان لابن لقم وغيرها. 


١‏ إقامة الدليل ص 45؟. 
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الفصل السابع: أمثلة لمحيل الجائزة 
علمت مما تقدم ضوابط الحيل المحظورة وه ما ناقض مصاحة شرعية أو هدم أصلاً شرعياًء فإذا كانت الحيلة لا تيدم أصلاً ولا تناقض 
مصلحة من الشرع فهي غير داخلة في النبي» وربما حصل خلاف بين بعض الفقهاء في بعض مسائل من الحيل ثما لم يتضح فيه دليل 
أنه من النوع المحظور أو النوع المباح فاختلفت آراؤهم وتباينت أنظارهم لذلك. ٍ 
فالضابط العام في الحيل الجائز ما كان المقصود بها إحياء حق أو دفع ظلم أو فعل واجب أوترك محرم؛ أو إحقاق حقء أو إبطال 
باطل» ونحو ذلك مما يحقق مقاصد الشارع. وإليك مسائل مختارة من الحيل الجائزة ومن أدلتها وشواهدها من الاب والسنة: 

اولا: الكْاب: 

-١‏ قال تعالى: إيا أيها اَي آمنوا إذَا يتم الذينَ كمَروا رَحفاً قلا وأوهم الأدبار ومن يرهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً 


ييه 00 ل ما 


إلى فثة َه فد بَاء عضب من الله ومأواه جه وَبنْس المَصير] .١‏ 

قلت: في الآية الكريمة دليل على تحريم الفرار من الزحف على غير المتحرف أو المتحيزء والقسدى: كال الاري ا عاك ل اطديكم 
قال العلماء: هذا إذا لم يكن العدو أكثر من الضعفء لقوله تعالى: |الآنَّ حَمْفٌ الله عَدْكر| «» أما إذا كانوا أكثر فالثبات مستحب 
والفرار جائز فليست الآية باقية على عمومهاء قال الشافعي رحمه الله: " إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا إلا 
متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة» وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا ولا ستوجبون السخط عندي من الله 
لو ولوا عنهم على غير التحرفٍ للقتال أو التحيز إلى فئة ". 

ووجه دلالة الآية على الحيلة أن كلا من التحرف والتحيز حيلة ظاهرها الحزيمة والفرار وباطنها والمقصود منها القكن من الكفار على 
أبلغ وجهء وذلك إما بالكر بعد الفرء وإما بتقوية الانحياز إلى الفئة الأخرى حتى يكون النصر أرجى. 

١‏ الآية من 15-18 من سورة الأنفال. 

* الاية 5 من سورة الانفال. 
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م الأم جاع ص 7و. 

وهذه حيلة جائزة مشروعة» بل واجبة إذا رؤي منها أنها تدفم الهزيمة وتحقق النصر على الأعداء ولما يترتب عليها من إعلاء كلمة الله 
وتقوية المسلمين» » واذلال المشركين. 

وهذء الطياة مونيات الإرظواق الممز > لاغ ل العيدوض لاط اريت ارق سألوا عن المسلمين: ممن أنتم» فقال 
هم عليه الصلاة والسلام: " نحن من ماء " فتدافع الوم وقالوا: اا العن كثير» من باب المعاريض 2 العَول» وكلاهما جائز» بل 
واجبان إذا ترتب عليهما دفع ظلم عن الإسلام والمسلمين» وحد الحيلة منطبق عليها تمام الانطباق» فإنها إظهار فعل لغير مقصود أو 
إظهار قوله لغير مقصوده» بحيث يتوهم الناظر أو السامع غير ما يقصده الفاعل أو القائل. 

ثم إن ضروب الحيل والخداع في الحرب معروفة قدبما ولا تكاد تتحصرء والآية وان اقتصرت على التحرف والتحيز لفظا 

لكنها نتسع لغيرهما معنى بطريق القياس والدلالة» ويؤيد ذلك ما ورد في السنة عن جابر رضي الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم 
قال: " الحرب خدعة عة " ١‏ 

- وقال تعالى: 3 الي رفاهم الملاتكة ظالمي نيهم الوا فم 2 قالوا م مُستَضعَفِين 8 الأأرض الوا أل تكن أَرْض الله 


واسعة جروا فيا فَأُوَكَ ماهم جَهُمْ وَحَافت مُصِيراً ِل المستَضعفين 95 الرجال والنساء وَالوْدان له إستطيعونٌ حيآة 5 يبتدون 


روعع عير بن لي 2 بسع 


سيلا ويك حسَى الله أن يفو َم كن الله فو فور ؟. 

أقام رسول لله صل الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى دين الله سرا وعلانية» بالحكة والموعظة الحسنة» فا كان من 
كفار قرش- وقد توارثوا ما كان عليه آباؤهم من الأباطيل جيلا بعد جيل- إلا أن يتفننوا في إيذاء رسول له صلى الله عليه وسلمء 
وإيذاء من آمنوا به بكل وسيلة حتى أنهم ما كانوا إسمحون لهم بإقامة شعائر الله علانية» وأخيرا دبروا مكيدة لقتله صل الله عليه 
وسلمء تأطلفه نقلي رارز أن ماعن ]له المندينة اهزينوقرة آمو سيقي شف «تطيهرا إقامة لهات الله ووه الناسن” إلى ده ع 
غير أن ينالحم من الظل والاضطهاد ما كان يفعله معهم كفار قريش بمكة ففعل صلى الله عليه وس ما أمره الله بهء ومن هذا العهد 
كانت الحجرة من مكة إلى المدينة فريضة على كل مسلٍ ليكون آمنا على نفسه» حرا في إقامة شعائر دينه» وليكون ظهيرا للنبي صل الله 
عليه وس على الكفار» وليتلقى أحكام الدين عند نزوطاء فكان من أصحاب رسول 


.١47 صحيح البخاري ج؛ ص 55 صعيح مسلم جه ص‎ ١ 


0 الآيات: 31/38 9 من سورة النساء. 
لله صل الله عليه وسلم من يتسلل خفية إلى المدينة لثلا يناله اضطهادء ومنهم من يكثم إهانه» ويحخفي إسلامه» ليتمكن من الحجرة 
شرق أن يمسوا بعذاب» ومنهم قوي تجاع يظهر إبمانه وحرته ولا يبالي بما يناله من الأذى ألم العقاب» وهؤلاء جميعا لهم من الله 
فضل كبير وثواب عظم. 
وبتقي بمكة لم يباجر فريقّان» فريق كان أهله وماله ووطنه وقرابته أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله» فأخلد إلى المقام بمكة 

بين المشركين» وقعد عن الحجرة لنصرة المسلمين» وعاش بين المشركين يكثر سوادهم» ولا يستطيع أن يقوم بما يطلبه الدين منه على 
وجهه» وفريق كان الله ورسوله احب النه ثما سواهماء ولكنه ضعيف مستضعفء لا يقدرون على الأذى الذي امي من المشركين» 
ولا إستطيعون إلى الحجرة حيلت ولا مبتدون سبيلاء فأنزل الله في هذين الفريقين [إنَ الذِينَ توقَاهم الملائكة المي أنفسيم| (النساء: 
من الآية/ا9) ٠‏ 
يتوعد الفريق الأول جهنم وس المصير» ويعذر الفريق الثاني» وأنه لآ لوم عليه ولا تقصير. 
والمعنى: (إن الذين توفاهم الملاتكة) أي تقبض أرواحهم عند حضور آجالم (ظالمي أنفسهم) بالمقام مع الكفار» والإخلال بشعائر 
الدين» وترك الحجرة إلى المسلمين» وتكثير سواد المشركين عليهم يوم بدر» على ما روى البخاري عن ابن عباس: أن ناسا من المسلبين 
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كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صل الله عليه وسلء فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب 
فيقتل» فأنزل الله تعالى الآية.. 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس أنه كان قوم بمكة قد أسليواء فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسل كفا أذ اكوا وكافراة 
فأنزل الله تعالى فييم هذه الاية (قالوا فيم كنتم) قالت لهم الملاتكة عند قبض ارواحهم موبخين لهم على ما كان منهم: فم كلتمء أي 
42 اي ثىء كنم من أهس ديدم يعلون بذلك انهم لم يكونوا على ثىء منه» والا لماجروا لنصرته » واقامة شعائره» وتلقى أحكامه» وم 
يقيموا بين المشركين يكثرون سوادهم على المؤمنين» ويظاهرونهم عليهم (قالوا) أي الظالمون أنفسهم للملاتئكة معتذرين عما كان منهم 
(كا مستضعفين في الأرض) أي لم نكن على شيء من ديننا لاستضعاف الكفار لنا بمالهم من امل والطول» فكانوا يرغموننا على ما 
فعلنا 

فرد الملائكة هذا العذر علهم و إقالوا أل تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها] (النساء: من الآية91) أي كان لك مندوحة عما 
فعلتموه مكرهين» بمفارقة ارضهم إلى ارض أخرىء» تستطيعون فيها 

إقامة دين ونصرة إخواتكم» كا فعل غيرك» ولكتك اثاققتم إلى الأرضء ورضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إفَأُوَكَ ماهم هم 
وَسَاءَتُ مصيراً] (النساء: من الآية/او" ثم استثنى الله سبحانه من هذا الوعيد أصعاب الأعذار الحقيقية فقال: إإلا الْمستَضعفينَ من 
الرجال والنساء والولدان! (النساء: من الآية14) المراهقين أو الصغار وتكليفهم عبارة عن تكليف أوليائهم بإخراجهم من أرض 
الكفر إلى أرض الإسلام إلا إستطيعون حيلة ولا يبتدون سَبيلا| (النساء: من الآي94) ضاقت بهم الحيل كلهاء فلم إستطيعوا ساوك 
واحدة منها» وحكميت علهم الطرق - جميعها» فلم مبتدوا إلى طريق منها» واجملة حال من ا كه لمستضعفين» والاستثناء منقطع إفأولئك عببى 
الله أن يعفو عنهم] (النساء: من الآية99) في تركهم الحجرة» إذ لم يتركوها اختيارا ولا إيثاراً منهم لدار الكفر على دار الإسلام؛ 
ولكن للعجز الذي هم فيه؛ ومع ذلك كله فقد نزحم منزلة المذنيين حيث عبر بكلمة (عسى) التى لا تفيد الجزم بمدخوًا وضعاء 
وبالعفو المشعر بوجود الذنب» حت لكأنه لا يجوز لأحد من الناس على أي حالء وفيٍ أي عذرء أن يتخلف عن المجرة» ولا أن يقعد 
عنباء ولا يخفى ما في هذا التعبير من قطع طماعية الذين يقعدون عنهاء ويعتذرون بغير العذر عن تركها إوكان اللَّهُ عفواً غفوراً| أي 
شأنه ذلك لأضاب الأعدار الفيحيعة ون قات بعد ظليه: 

الشاهد من الايات: 

دلت الآيات على الوعيد الشديد» والعذاب الألي» لمن ترك المجرة إلى رسول له صلى الله عليه وسلم بالمديئة قبل فتيح مك وهو قادر 
عليهاء بوسيلة ظاهرة أو خفية» رخذ هذا من الآية الأولى صراحة» ومن الآية الثانية دلالت لأنه قيد المستضعفين الذين عذرهم بالقعود 
عن الحجرة بأنهم إلا يستطيعونَ حيلة ولا يبتدونَ سبيلا| (النساء: من الآية94 (وهو شرط في حصول العفو والمغفرة لمم» وإلا 
لتناولهم الوعيد في الاية ق, » ا هو ظاهر. 

والوعيد على ترك الشيء بالعذاب الشديد فرع عن وجوبه» وتحتم ققلهة ومن نا ثبت أن سلوك الطرق القفيت:1ذآ] درك الطرق 
الظاهرة أو تعسرت إلى المجرة لرسول الله صل الله عليه وسلم واجبة محتومة» وفريضة مكتوبة» وهي حيلة مقصودها نصرة الله ورسوله» 
واقامة شعائر دينه» على أتم وجه وأكله» وتلقى أحكامه» ووسيلتها مشروعة» ومن أمثلتها الفرار من المشركين خفية» 3 التظاهر بالكفر 
مع اطمئنان القلب بالإيمان حتى يكون حرا في الانتقال من مكان إلى مكان» أو أن يدهم أشتريد زهان إل 'المدينة كش أسزان 
المؤمنين» والتجسس علييم» أو أن يوهمهم أنه يريد مقصدا قريبا فإذا أذنوا له لاذ بالفرار إلى المدينة» وما إلى ذلك» وهذه الوسائل 
وانحية إذا توقفيق المجرة خلبياء 

وبالتأمل في هذه الحيلة التي دلت الآية على وجوبها - بالطريق السابق - نرى أنه ليس فيها إبطال حق لله أو للعبد» وإنما هي مكيدة 
ومخادعة لأعداء الله» ويترتب عليها من الفوائد الدينية والدنيوية ما لا يحصى» ويقاس عليها كل حيلة في معناها كالحجرة من دار الكفر 
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إلى دار الإسلام لمثال هذا المقصدء والحجرة من أرض المعاصي والبدع إذا ل ننجح فيهم الموعظة الحسنة إلى أرض تقام فيها السنة» 
0 فيها شعائر 0 


عي ف ١‏ > عن ال بتر 


اهمد ورم 


الله و ا 8 -000 2 اه ون 0507 َم 52 .١‏ 

قلت: 2 هذه الآية دلالة 0 على التحيل لدفع الأذى عن النفس ولو أدق ذلك إلى التلفظ بالكفر» فقّد عذب عمار بن ياسر 

أشد تعذيب حت أن المشركين ليضعون على صدره الجر الكبير الذي يلتظى من شدة الحرارة في الرمضاء الحرقة فيجتمع عليه ثقل اجر 

وحرارته من أعلى» وشدة حرارة البطحاء من تحته» كل ذلك منزوع الثياب» وبالغوا في تعذيبه ذات يوم حتق يذكر مد بشر واطتهم 

خير» فنطق بما أرادوا مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان» ولما أظَلئوة ذهب إلى رسول اسيل لله عليه وسل قرع وشكا وشرح ما وقع 

فيه وما وقع له» فقال له المصطفى صلى الله عليه وسل: كيف تجد قلبك» قال: مطمئنا بالإيمان» فقال: " إن عادوا فعد "2 وفي ذلك 

نزلت هاتان الايتان؟. 

فالنطق بكلمة الكفر على الوجه المتقدم حيلة على دفع الاذى عن النفس» ظاهرها الكفر» وباطنها الإيمان وقصد دفع الضرر. 

ولقد أفادتا الشريعة الغراء من خلال نصوصبها المتعددة أن عقود المكره وأقواله ملغاة مبدرة لا تترتب عليها آثارها الشرعية» ولا تنفذ 

هذه التصرفات لانعدام الرضاء 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: " عقود المكره وأقواله مثل بيعه وقرضه ورهنه ونكاحه وطلاقه ورجعته ويمينه ونذره وشبادته وحكه 

وإقراده وردته وغير ذلك من أقواله كلها منه ملغاة مبدرة» وأكثر ذلك جمع عليه» وقد دل على بعضه القرآن في مثل قوله تعالى: إإلا 
ا سبحانه إلا أَنْ توا منهم تقَاة| (آل عمران: من الآية؟) والحديث المأثور: " عفي لأمتي الحطأ 


١‏ الآية من ٠١1-١١‏ من سورة النحل. 

* زاد المسير ج ؛ ص ه69. ٠‏ 

والنسيان وما استكرهوا عليه "» وقوله صلى الله عليه وسل: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " أي إ كراه إلى ما في ذلك من آثار الصحابة 
0 السنة: ٠‏ | 1 

-١‏ عن الأععرج عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وس قال: " بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن 
إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكتا إلى داود عليه الصلاة والسلام» 
فقضى به للكبرى» نفرجتا على سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام فأخبرتاه» فقال: اتتوني بالسكين أشقه بينكاء فقالت الصغرى: 
لذ درك للد كابترا ققطى تبه للشهرى» قال ابر هزيزة * والله إن معت بالسكيق” قيرفل ما “كا تقول إل المننية انان 
قلت: أصم الأقوال عندي ما قاله القرطبي رحمه الله قال: " والذي ينبغي أن يقال أن داود عليه السلام إنما قضى للكبرى لسبب 
اقتضى عنده ترجيح قولما» و يذكر في الحديث تعيينه» إذ م تدع حاجة إليه» فيمكن أن يقال إن الولل البافي كان 2 يد الكبرى» 
وعجزت الصغرى عن إقامة البينة فقضى به للكبرى إبقاء لما كان على ما كان "ل. 

والشاهد من الحديث لما نحن بصدده أن نبي الله سليمان عليه السلام استخرج الحق في هذه الحادثة بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس 
الأعرء حيث دعا بالسكين ليشقه بينهما ظاهراًء ول يعزم على ذلك في الباطن» وإئما أراد كشف الحقيقة» فتوصل إلى مراده وتيقن أن 
الولد الصغرى لجزعها عليه» وعظيم شفقتهاء ول يلتفت إلى قوها أنه ابن للكبرى» لأنه علم أنها آثرت عياب طنط لوقه 
عليه» ول تأبه الكبرى به ولم نتأثر من كلامه» قال القرطي رحمه الله؛ ' وني الحديث من الفقه استعمال الحكام الحيل التي تستخرج 
با الحقوق» وذلك يكون عن قوة الذكاء والفطنة وممارسة أحوال الخلق» وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينية» وتوسمات نورانية» 
زولك فل أن ويه من قا 

؟- عن عائّشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: " من أحدث في صلاته فلينصرف» فإن كان في صلاة جماعة 
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فلخل بأفة وفع "م 


.١85/8-١410 إقامة الدليل ص‎ ١ 

.1١ صحيح مسلم جاه ص8‎ 211٠١ صحيح البخاري ج ؛ ص‎ - ١ 

"' تفسير القرطبي ج ١اص‏ "11". 

4 تفسير القرطبي ج ١١‏ ص ."١4‏ 

ه سئن ابن اده اج ١‏ ص كلمرم قال في جمع الزوائد: ((إسناده تيح ورجاله ثقات)) 8 

قلت: هذا الحديث يدل على أن خروج الريخ من الدبر في الصلاة مفسد لهاء وأن المصلي إذا خرج منه ريم يجب عليه قطع الصلاة فوراء 
ويحرم عليه الاسقرار فماء لكونه على غير طهارة» لاقل الاةة هن اعد بح رما 

ولا كان خروج الريج أمرا تعس نه ويعرض صاحبه لغمز الناس وقالتهم» » لاسها إذا حصل منه أثناء صلاة اجماعة» إذلك أرشد 
البي صل الله عليه وسلم إلى مخلص حسن وحيلة لطيفة؛ وهو أن ينصرف من الصلاة واضعاً يده على أنفه ليوهم الناس أن به رعافا 
ومن أجله خرج من الصلاة» وذلك حت لا يأخذه الجل ويسول له الشيطان المضي في صلاته استحياء من الناس فيأثم مع بطلان 
صلاته. 

ولا يدخل هذا في باب الكذب أو الرياء» وإنما هو من باب الأدب في ستر العورة» وإخفاء القبيح» والتورية عنه بأحسن المعاريض 
الفعلية وألطفهاء وحفظ عرضه من الناس والسلامة من قالتهم. 

م- عن سويد بن حنظلة قال: " خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له» فتحرج القوم أن يحلفواء 
وحلفت أنه أخي سشٍِ عنه» فأتينا رسول الله صل الله عليه وسلم فنت ذلك لهء فقال: أنت أبرهم وأصدقهم» صدقت: المسلم و 
المسلم "1. 

4- وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: ' أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بك وأبو بكر شيخ كبير 
عراف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف» قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ 
فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل "7. 

هذان الحديثان من المعاريض القولية» فالتعريض كلام له وجهان ظاهر وباطن» والذي حصل من سويد بن حنظلة وأبي بكر رضي 
لله عنهما من هذا القبيل» وهو نوع من الحيل الت يترتب عليها صون الدماء وعزة الإسلام وبيان ذلك: 

أن لزنا ط ولق اخ لا إرصه ان طافر وهر أحوه النسب وهي التي فهمها السامع؛ وهرق أنخلها ترك 00 الله عنه» 
ووجه باطن هواخوة الإسلام وي التي خفيت على السامع وقصدها القائل وحلف عليها» ومن هنا حصل البر في يمينه 

فإن قلت: أليس حديث حنظلة هذا مخالفاً لما رواه مسلم وغيره عن عن أي هريرة مرفوعاً له وف 
رواية: " الِن على نية المستحلف " وهنا 


١‏ سئن أبي داود جم ص غ97 ؟. 

" صحيح البخاري جه ص 59. 

في حديث حنظلة روعي في الهين نية الحالفء فالجواب: أن حديث أب هريرة مول على المستحلف المظلوم» وحديث حنظلة مول 
على المستحلف الظالم» وقد جاء عن إبراهيم النخعي ما يؤيد هذا التوفيق» وإليه ذهب أبوحنيفة وأحمد وجمهور العلماء» وتقدمت الإشارة 
إلى هذا سابقاء 

وكذلك قول أبي بكر رضي الله عنه " هذا الرجل يبديشيٍ السبيل " ظاهره طريق السفر وهو الذي يتبادر إلى ذهن السامع ولا يذهب 
ذهنه إلى غيره» وباطنه الطريق الحق وهو دين الإسلام. 

فاستخدم رضي الله عنه التورية القولية حتى لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكين امود هذا اقول ا 
الإسلام» وعون أهل الحق فهو من الحيل الجائرة بل الواجبة أحياناء وهو من محاسن هذه الشريعة الغراء. 
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ه- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات» ثنتان 


منبن في ذات الله عن وجل قوله: [فَمَالَ إِفِ قي » وقوله: إبل فعله كر هذَا| » وقال: بينما هو ذات يوم وسارة إذ أت على 
جبار من الجبابرة» فقيل له: إن هذا رجل معه امراأة من احسن الناس» فأرسل إليه فساله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: اختى» فاق 
سارة» ققال: يا سارة ليس عل وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» وإن هذا سألني عنك فأخبرته نك أختي فلا تكدبيني» فأرسل إلهاء 
فليا دخلت عليه ذهب ,تناوها بيده فأَخدَّ فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت اللّهء ثم تناوها الثانية فأخلّ مثلها أو أشدء فقال: 
ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت الله فأطلق» فدعا بعض حبته فقال: إنك ل تأتني بإنسان إنما أتيتنى بشيطان» فأخدمها هاجرء فأنته 
وهو قائم يصلي» فأومأ بيده مميم؟ قالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره» وأخدم هاجرء قال أبو هريرة: تلك أمكر يا بني ماء 
السماء د ع 3 ع 2 ١‏ 

وهذا الحديث فيه إشكال سيط» وذلك أن العقل يقطع بان الرسول ينبغي ان يكون موثوقا به ليعلم صدق ما جاء به عن الله» ولا ثقة 
مع تجويزه الكذب عليه؛ فكيف مع وجود الكذب منه. 

والجواب عن ذلك: أن المراد بالكذب في الحديث المعاريض التى ظاهرها الكذب 


.1/ صحيح البخاري جلا ص 5 صعيح مسلم ج لا ص‎ ١ 

وباطنها الصدق» وأطاق عليها لفظ الكذب لكونها على خلاف المتبادر من اللفظ عند السامع لكنه إذا تأملها لم تكن كذبآء ونما عبر 
لبي صلى الله عليه وسلم عما صدر عنه بالكذبات ول يعبر بالمعاريض ليؤكد المدح بما يشبه الذم كقول القائل: 

ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم ... بن فلول من قراع الككائب 

كأنه قال: لم يصدر عن إبراهيم كذب قط وإن كذب فهو هذه المعاريض الثلاثة التي جادل بها دين الله. 

وأما توجيه التعريض في الكذبات الثلاث فبيانه ما يلى: 

الأولى: أشار الله إليها في كابه الكريم بقوله: َه في الننجوم َمَالَ إِفِ سَقيم] »١‏ وهذه الآية سيقت في معرض توبيخ إبراهيم 
عليه السلام لقومه على ما يعبدون من الآلحة الباطلة» ولها معنيان ظاهر وباطنء فأما الظاهر فهو غير مراد وهو الذي فهمه قومه» وهو 
أنه عليه السلام نظر نظرة في النجوم ليتعرف من أنباء الغيب ما قدر له في المستقبل من خير أو شره بناء على معتقداتهم الفاسدة أنه 
يستدل بها على ذلك فكانت نتيجة ظاهر ما رآه أن قال: إني سقيم» أي قرب أن يلحق بي مرض شديد يمنعني من الحروج معكم إذلك 
لا أستطيع مغادرة مكاني» وباطنه أنه نظر في النجوم نظرة متدبر ومعتبر على ما هو اللائق بمقام أنبياء الله وغيرهم من صا مي المؤمنين» 
فقال: إني سقَيم القلب من شركك بالله واتخادم الأصنام أرباباً من دون اللهء والباعث له على هذا التعريض حتى ينصرفوا عه فيخلوا 
امتهم فيحطمهاء وقد تم له ما أراد» قال تعالى: [َِولوا عنْه مَذيرينَ قراغ إل امتهم فَمَالَ ألا تَأَكُونَ ما لكر لا تَطفُونَ فراع علوم 
ضربا بلي فَأَفبلوا ليه يزفْونَ قَالَ لتعبدونَ ما تون والله حَلفَكر وما تعملُون]| .٠‏ 

فكان ذلك حيلة على هدم الطواغيت وإعلاء كلمة الله. 

الثانية: أنهم لما دهم على الله بالبراهين ولم يستمعوا له وأعرضوا عزم على الكيد لأصناءبم فقال: إوََالله لأكيدن أصتامكر بعد أَنْ 
ا مدْبرِنَ جْعَلهِمْ جدَاذاً إلا كبيرا لحم لهم إِليِهِ يرجعون قَالُوا منْ فَعَلَ هذَا يآشتنا نه عن الطَالمينَ قالوا سمعنا فى يَدكرهم يقال له 
مهي الوا فَأنُوا به ل َع النّاسٍ لهم يشبدُونَ الوا أَأنتَ فََلْتَ هذا بآهتنا يا إبراهيِ قَالَ بل فَعَلَه كبيرهم هَذَامٍ «» وهذا القول 
١‏ الآية 8 من سورة الصافات. 

* الآية من 45-4٠‏ من سورة الصافات. 
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" الآية من /اه-” من سورة الأنبياء. 

غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفازأء وعدواً كثيراً ؤلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا 
أهبة غزوهم " الحديث١.‏ 

ومن أمثلته أَيضاً ما فعله نعيم بن مسعود من إلقاء الطذاوة والشطياة ون فيه ق بالتزرنب وبق التزوه :ف بعيوة :تنلل ركان :1 للف غرة 
أسباب الظفر والنصرء ثم أرسل الله على المشركين ريحاً فرقت ما بتهى من أمرهم ؟. 

ومن أمثلته أيضاً ما حصل من مد بن مسلمة من تلطفه لعدو الله كعب بن الأشرف اليهودي وقتله على غرة وكفى الله المؤمنين 
ا 

د قل ان ف ساقي الاق البق لسو اليد عم ايه نام اروس ال ل 
هذه ثماذج وشواهد من دلالة الآيات القرانية والسنة النبوية على الحيل التي لا تناقض مقاصد الشارع وأنها جائزة» بل تصل إلى درجة 
الوجوب إذا كان متعلقها واجبا. ١‏ 

ومن الحيل الفقهية» والمخارج الشرعية التي ذكرها الفقهاء في كتبهم ما ذكره ابن لقم رحمه الله في كابيه 'إعلام الموقعين" و"إغاثة 
اللهفان"» فقد ذكر في إعلام الموقعين مائة وسبعة عشر مثالا لحيل الجائزة» وذكر في إغاثة اللهفان ثمانين مثالا لحيل الجائزة» ولا داعي 
لتكرارها هنا يملتباء وإنما أحيل القارئ إليها تمعنها وتدبرهاء وإنما كان قصدي هنا الإشارة إلى أن باب الحيل باب واسعء منه الجائز 
نفع غير اكه .وفك عضت الطرابظ والاداة والشواهد على كلا النوعين» وهذا الذي كتبته مختصر من العل نافع» لا إستغني عنه 
طالب العلمء ولا يسع القاضي جهله» به ثتبين مقاصد الشارع وأسرارهاء وبه يعلم الفرق بين ما اشتبه على الناس من مسائل الحيل. 
كا أود الإشارة أيضاً إلى كابين عظيمين أيضاً في هذا الباب أحدهما "إقامة الدليل في إبطال التحليل" لشيخ الإسلام ابن تهية رحمه 
العو ' 0 ' 

والآخر "الأذياء" لابن الجوزي رحمه الله حيث أفردها بأبواب خاصة» وأكتفى بذكاهما عن غيرهما. 


.١١؟ صحيح البخاري ج 7 ص 4. صعيح مسلم ج 8م ص‎ ١ 


" زاد المعاد ج؟ ص ١91؟599-9؟.‏ 

* انظر تفاصيل القصة في فتح الباري ج > ص 2»5/8 وكتب السير والمغازي. 

4 انظر تفاصيل القصة في فتح الباري جلا ص 17 5» وكتب السير المغازي. 

كا أثر عن السلف من ال حيل التي لا تناقض مقاصد الشارع مالا يحصى» وهي في بابها تحتاج إلى مؤلف خاص بها فلتراجع في مظاتها 
من الكتب التي أشرت إليها انفا. 

هذ اما حيبت يانه وتوضيعة الأول الألباب» لذن مسكرة بالكاب» من أهل العلم والطلاب» : والله أسأل أن حملن عا خالضا 
لوجهه الكريمء وأن يرفع به ذكوي» وحخط به وزري» وعلى الله التكلان» وهو المستعان» وبه الاعتصام من 1-3 شيطان» وخر دعوانا 
أن اع لله برك ة الغاليى وض ااهل ايه الأولن والاس قينا وال وكيه لمعن 


رت 511216120 


